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نظرا لأھمیة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني والتحدیات التي تواجھ القطاع، خاصة أن         

مشروعات الصناعیة ھي الخلایا التي تتكون منھا أي خطة للتنمیة الصناعیة، وبالتالي فإنھ یجب تھیئة ال

البیئة الملائمة لنشأة وتطویر ھذه المشروعات من الأھداف العلیا التي تسعى أي دولة إلى تحقیقھا، فمعظم 

لدولة التحكم بھ، وتوجیھھا، العناصر المكونة لھذه البیئة تقع داخل مجال الصلاحیات التي تستطیع ا

حیث تعددت الآراء الفكریة حول دور القطاع الخاص . وترشیدھا، ومراقبتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر

والعام  في مسیرة التنمیة الاقتصادیة، فھناك من ینادي بأنھ یكون دور الدولة قیادیا وفعالا من خلال 

   .السیاسات الصناعیة

وضع وتنفیذ سیاسة صناعیة وطنیة بھدف تعزیز تنافسیة القطاع وزیادة  لذا أصبح من الضروري    

, مساھمتھ في عملیة التنمیة الاقتصادیة وتمكینھ من زیادة صادراتھ إلى الأسواق التقلیدیة وغیر التقلیدیة 

ادة وكذلك تأھیل وتطویر قطاع الصناعة وتمكینھ من مجابھة تحدیات العولمة والانفتاح الاقتصادي والاستف

 .من الفرص المتاحة لھذا القطاع

السیاسات عموما سیاسة صناعیة ملائمة لتعزیز القدرة  اوللتخفیف من إخفاقات السوق، یتبع صانعو    

التنافسیة، وتتركز الأنشطة غالبا على تخفیض التكالیف المرتبطة بالعوامل الخارجیة للسوق أو تولید مزایا 

ق المنافسة الحرة والنزیھة بین عوامل الخارجیة في السوق التي تعیال وھناك الكثیر من. من وفرات الحجم

 .المؤسسات الكبیرة والمحتكرة والمؤسسات الداخلة للقطاع 

أكثـر بمختلف الجوانب المتعلقة بموضوع السیاسات الصناعیة سنحاول أن نتناول ھذا  لمامللإو      

  :ھيالفصل في ثلاث مباحث كما 

  ل للاقتصاد الصناعيمدخ: المبحث الأول 
   السیاسات الصناعیةمفاهیم حول : المبحث الثاني 
   صیاغتها مبرراتها و ,أدوات تدخل الدولة: المبحث الثالث
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   :الأولالمبحث 
  لاقتصاد الصناعيمدخل ل

  یة التي تقوم بھا الدول الصناع ,تشكل اقتصادیات الصناعة الیوم محور اھتمام العلوم الاقتصادیة     

من خلال ما یعرف  ,السائرة  في طریق النمو الصناعي حیث ھذه الدول ركزت على ھذا المجال لإنعاشھو

و تحسین مستوى  بالسیاسات الصناعیة الھادفة إلى تخفیض التكالیف و إنعاش الصناعة و زیادة الإنتاج

  .منشاة عامة أو خاصة المنافسة سواء  

  و تطور أفكاره اعيمفهوم الاقتصاد الصن: المطلب الأول
من فروع التي تعالج المشاكل الاقتصادیة للمشاریع والصناعات فرع الصناعي  الاقتصاد یعتبر      

  .وعلاقتها مع المجتمع

  مفهوم الاقتصاد الصناعي: الأول فرعال
شدیدة تعتبر  أنھا  یؤكد الاقتصادیین الصناعیین الاقتصاد الصناعي المناھج التي یعتمد علیھا نإ       

یھتم الاقتصاد الصناعي بدراسة سلوك المؤسسات  التحلیل، حیث التنوع، وكما یتمیز أیضا بكثرة أدوات

تعتبر ذات أھمیة  وتحلیل مركزھا التنافسي، والواقع أن فھم آلیات المنافسة والبیع في ما یخص الإنتاج

 .الصناعي مجال الاقتصاد كبیرة في
ً للنظریة الاقتصادیة  للاقتصادفة وھنالك تعریفات عدیدة ومختل      الصناعي، ومنھا أنھ یمثل تطبیقا

  1. الجزئیة لتحلیل المشاریع الصناعیة والأسواق والصناعات

علم یھتم بصورة أساسیة بدراسة الظروف الھیكلیة "علم إقتصادیات الصناعة بأنھ  بامخرمةلقد عرف      

سلوك المنشآت الصناعیة ضمن ھذا السوق وتأثیر ھذا ذلك على  وانعكاساتالسائدة في أسواق صناعة ما 

  .2المناسبة إزاء ذلك) الحكومیة ( ثم السیاسات الصناعیة . السلوك على مستویات أداء ھذه المنشآت 

  : 3 إلى ھو مجال التحلیل الاقتصادي الذي یھدف" أنھى ویعرف علم الاقتصاد الصناعي عل

 العاملة في نفس السوقالعلاقات بین الشركات  عملیة تبادل شرح.  

 السوق العلاقات على تنظیم وتشغیل ھذه الصناعة أو ھذه لتحلیل تأثیر. 

 التنظیمیة لصالح الحكومة أو السلطات  الصناعیة توفیر أدوات للسیاسة.  

من خلال كتابات عدد من  أما تسمیة الاقتصاد الصناعي فقد تم تبنیھا في بدایة الخمسینات      

ً ، إلا  الستیناتفي الاقتصادیین، و  الاقتصاد الصناعي كمفھوم یرتبط بنشوء وتطور الصناعة  أنأیضا

ً  الإنتاجن قطاعات ԩكقطاع متمیز م  . خلال مرحلة تاریخیة طویلة نسبیا

                                                
 .9، ص 2001الطبعة الأولى , الأردن , دار وائل للنشر , الاقتصاد الصناعي , مدحت كاضم القریشي  - 1

 .39ص ,1994الطبعة الاولى، دار زھران للنشر و التوزیع، جدة، احمد سعید بامخرمة، اقتصادیات الصناعة،  -  2

 http://esraa-2009.ahlamountada.com/montada-f40/topic-t4758.htm 2009: لمزید من المعلومات إطلع على الرابط التالي  - 3
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یتكون الاقتصاد من عنصرین رئیسیین، یختص الأول منھما بالجانب الوصفي والذي یتضمن      

ة والبیئة الصناعیة التي تتواجد بھا ھذه المنشآت وعرض عوامل المعلومات بخصوص المنشآت الصناعی

الجانب الثاني بسیاسة المنشآت  فیما یختص,الخ...والسیاسات التجاریة ودرجة المنافسة السائدة الإنتاج

  1.الصناعیة عملیة إتخاذ القرار

  2تطور أفكار الاقتصاد الصناعي: الثاني فرعال
ت القدیمة و ثانیا التطورات إلى فترتین أولا التطورا اد الصناعيفترة تطور الاقتصلقد قسمت      

   الحدیثة
      التطور القدیم للاقتصاد الصناعي: أولا 

، الذي یعتبر أب A. MARSALL  الأفكار الأولى للاقتصاد الصناعي تعود للأعمال التي قام بھا إن    

ائص التي ظھرت حول النظریات الاقتصادیة في إیجاد حلول للنق الاقتصاد الصناعي ، ومن خلال رغبتھ

قام ألفرید . 19في ذلك الوقت و التي عجزت عن إیجاد تفسیر للوقائع الاقتصادیة التي شھدتھا نھایة القرن 

ة والوقائع الاقتصادیة المشاھدة و ھو الاتجاه نفسھ زج بین النظریات الاقتصادیة البحتمارشال بمحاولة الم

الاقتصادیین في ذلك الوقت، فاستعان مارشال بإسھامات المدارس الوصفیة و الذي نادى بھ جملة من 

  .حاول صیاغتھا في قالب نظري أكثر تعقیدا من أجل الوصول إلى إطار تحلیلي أكثر وصفا للواقع

ولقد أخذ مارشال بعین الاعتبار دور الھیاكل الإنتاجیة في عملیة النمو وحدد مفاھیم المرونة وقدم     

من الأدوات التي تسمح بفھم جید للواقع الصناعي، كما شدد على أھمیة إستراتیجیات الشركات  مجموعة

وأشار إلى . المحتكرة، وطور اقتصادیات الحجم، وكذلك قام بتعمیق التحلیل فیما یخص فكرة تناقص الغلة

  .مفاھیم حواجز الدخول

تصاد الصناعي توقف مارشال عند بعض وبعد كل ھذه الإسھامات التي قدمھا مارشال في حقل الاق     

التساؤلات التي لم تظھر من قبل والتي تمثلت في مشاكل متعلقة بإمكانیة التوافق بین تدعیم نمو المؤسسات 

من خلال زیادة أحجامھا من جھة والمحافظة على المنافسة داخل الأسواق التي تنشط بھا في ظل ظھور 

ة إلى التساؤلات المتعلقة بقضیة الإكتفاء بمراقبة التركیز داخل بالإضاف .بعض المحتكرین من جھة أخرى 

، خاصة أن نقطة الانطلاق لأعمال )anti trust( الأسواق أو ضرورة إصدار قوانین منع الاحتكار

الذي أصدرتھ الولایات المتحدة الأمریكیة سنة  ( Sherman act)مارشال تتمثل في قانون منع الاحتكار

1890            .                                        

وحاول بعض الاقتصادیین الذین جاؤوا بعد مارشال الإجابة عن التساؤلات التي طرحھا مارشال من      

و  1930خلال الاعتماد على نفس الإطار التحلیلي الذي استخدمھ ھذا الأخیر، ففي الفترة الممتدة ما بین 

زادت الحاجة إلى إطار للتحلیل الاقتصادي یسمح بتفسیر الوقائع الحالیة نھایة الحرب العالمیة الثانیة 
                                                

  .9، ص نفس المرجع, مدحت كاضم القریشي   -  1

السنة الجامعیة   ,غیر منشورة , رةجامعة بسك, مذكرة ماجستیر, التسویق المصرفي كإستراتیجیة في ضل التحرر المصرفي, بوسنة محمد رضا - 2

   7ص,2008/2009
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المشاھدة في میدان الصناعة ومحاولة استعمالھا من أجل استخلاص منھج نظري یسمح بتطویر تلك 

   .و تشجیع المنافسة داخل الأسواق . الصناعات 

الوقت من أھمھا إسھامات كل من  حیث تعددت الإسھامات التي قدمھا بعض الاقتصادیین في ذلك       

1939  E.Mason   1951و   j.Bain.          

إنطلاقا من فكرة أن النظریة تحدد المتغیرات التي تشكل الظاھرة والتحلیل :  Bain و  Mason إسھامات 

التجریبي یبین العلاقة بین ھذه المتغیرات ویختبرھا، وكذلك فرضیة أن سلوكات المنشآت الناشطة في 

وضع المبادئ الأولى لمنھج جدید یسمح  E.Masonناعة ما لھا علاقة مع ھیاكل تلك الصناعة، حاول ص

بتفسیر العلاقة بین العلاقة بین ھیاكل الصناعة وسلوك المنشآت داخلھا كما إقترح إمكانیة وجود علاقة 

 .لھما مع أداء المنشآت داخل الصناعة 

، تمكن ھذا الأخیر من  Bainعد ملاحظات إحصائیة أجراھاو ب   Masonوبعد سنوات من أعمال       

إستنتاج وجود علاقات سببیة في إتجاه واحد یؤثر من خلال بعضھا ھیكل السوق على سلوك المنشآت و 

وجود إرتباط  Bainأخرى یؤثر من خلالھا سلوك المنشآت على أدائھا داخل السوق ، حیث إكتشف 

و درجة التركیز داخلھا ، وكذلك الحال مع قوة عوائق الدخول و  إحصائي بین معدل الربح في الصناعة

وجود علاقة غیر مباشرة بین أداء المنشآت و ھیكل السوق الذي تنشط بھ مرورا   Bainبذلك استنتج

 SCPبسلوكھا داخل السوق ومن ھنا برز النموذج الثلاثي المعروف في الإقتصاد الصناعي وھو نموذج 

-structureلذي یضم ھیكل الصناعة ، سلوك المنشآت و أدائھا  والذي یعني النموذج ا

comportement-performance.    

  
    1الصناعي للاقتصادالتطورات الحدیثة : ثانیا

قتصادیین آخرین كانت ظھرت أعمال جدیدة لا Mason و Bainبعد الأعمال التي قدمھا كل من        

قتصاد الصناعي، وانقسمت تلك الأعمال إلى لذي عرف بھ الاویر إطار التحلیل اتھدف في مجملھا إلى تط

قد حاولت الوصول إلى من نفس الطرح الذي جاء بھ مارشال، وأما الثانیة ف انطلقتمجموعتین، الأولى 

  :قتصاد الصناعي و تمثلت تلك الأعمال فیما یلي طرح جدید للا

ة لنفس المنھج المتبع من قبل مارشال من خلال إتباع اقتصادیي ھذه المجموع: المجموعة الأولى  - 1

حاولوا تبیین بعض الظواھر الحدیثة ومن أھم إسھامات ھذه المجموعة نجد إسھامات المارشالیین الجدد و 

التي بینت ضعف  Hitchو  Hallو إسھامات   (Oxford)المتمثلین في اقتصادیي مدرسة أكسفورد

الذي   jM clarckالقرار، بالإضافة إلى إسھامات فرضیة أن تعظیم الربح یعتبر كأساس عملیة إتخاذ 

حیث تساھم في تحدید كیفیة تأثیر و علاقة التغیرات الھیكلیة  processusعرف المنافسة على أنھا عملیة 

  .للبیئة على إختراع و إبتكار التكنولوجیات الحدیثة

                                                
  9- 8ص ص ,المرجع السابق ,بوسنة محمد رضا - 1
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 الاقتصادیقة التحلیل في طرح جدید یغیر طر إیجادو التي سعى أفرادھا إلى : المجموعة الثانیة  -2

الصناعي، حیث تمثلت إسھامات ھذه المجموعة في نظریات السلوكیات الإستراتیجیة، و التي ضمت 

ونظریات إحتكار القلة، ونظریة الألعاب و التي وفرت أدوات عة من النظریات مثل سلطة المحتكر مجمو

ل الدینامیكیة و نقص المعلومات، إلى مھمة لدراسة التفاعل الاستراتیجي بین المتعاملین خاصة في ظ

جانب نظریة الأسواق التنازعیة و نظریة تكالیف المعاملات و تدویل أنشطة المنشآت و تطویر المنافسة 

  .الغیر سعریة و تجدید السیاسة الصناعیة

غایة وبالرغم مما قدمتھ ھذه الإسھامات من تجدید لأفكار الاقتصاد الصناعي ، إلا أنھا لم تحقق ال    

المنشودة والمتمثلة في تفسیر الظواھر المشاھدة في الواقع بواسطة نظریات متكاملة، حیث لم تستطیع 

تبیین النشاط الدینامیكي داخل الأسواق و كیفیة الإنتقال من توازن إلى آخر ، إلى جانب بعض الأعمال 

إستغلال الموارد إلا أنھا حاولت  الأمثلیة في الأخرى التي جاءت بعد ذلك و التي أھملت جانبي التوازن و

وفي الأخیر یمكن القول أن , تقییم النشاط الدینامیكي داخل الأسواق على غرار أعمال نیلسون وونتر

الإقتصاد الصناعي عرف جملة من الأعمال الغیر متجانسة فیما بینھا والتي كان ینقصھا عنصر التوفیق 

  . 1فیما بینھا
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  )أداء -سلوك -ھیكل (بنموذج  الاقتصاد الصناعي علاقة: ثانيالمطلب ال
) market structure(یركز المنھج الأساسي لاقتصادیات الصناعة على العلاقات بین ھیكل السوق      

 market)و أثرھا على تحدید أداء السوق  (conduct business)و السلوك الإداري لمنشأة الأعمال 

performance) ذا المنھج في ابسط أشكالھ بان ھناك علاقة سببیة قائمة و تبدأ من ھیكل و یوحي ھ

وقد جاء تأكید ھذه العلاقة ذات الاتجاه الواحد بواسطة  , السوق إلى السلوك الإداري و من ثم إلى الأداء 

في ) (e.s.masson(الكتاب الأوائل في اقتصادیات الصناعة ، و خاصة الاقتصادي الأمریكي ماسون 

  .1 )في الخمسینیات و الستینات( (j.s.bain)و مؤخرا بواسطة تلمیذه بین ) لاثینیات و الأربعینیاتالث

  

  :العلاقات ذات الاتجاه الواحدصور : الفرع الأول 

  :2وفقا لمؤشرات الأبعاد،نتوصل إلى الآتينھج أحادیة الاتجاه في عدة صور قد تكون علاقة الم

  و بالتالي زیادة التركیز بإتباع سلوك تنافسي   یةسوقحصة كبر أتحاول المؤسسات الحصول على  .1

  .خفضأ تحصل على ھامشو نسب الھامش ،فأسواق المنافسة  الصناعي زھناك علاقة بین الترك .2

  .أسواق السلع و الخدمات في الخطة التنافسیةمستویات التكنولوجیات الحدیثة تؤدي إلى تطور  .3

  .ھذا الأخیر بدوره یؤدي إلى أرباح عالیة  ئي،التركز العالي یؤدي إلى السلوك التواط .4

عوائق الدخول الكبیرة كنتیجة للحمایة المتوفرة ضد المنافسة الفعلیة و المحتملة ،یؤدي إلى النشاط  .5

 .في البحث و التطویر الزائد

الأداء   و لكن جاءت الدراسات الحدیثة لتؤكد تعقد ھذه العلاقة بین ھیكل  السوق  و السلوك الإداري و      

عم  فقد یكون  ھیكل السوق و السلوك الإداري و الأداء تتحد جمیعھا و أعلى ھیكل  السوق  أو بصورة  

 .بصورة  مشتركة تحت ظروف معینة للسوق

  )أداء/سلوك / ھیكل  (: لنموذج لإطار التحلیليا: الفرع الثاني
قاس الأداء في بعض الصѧناعات أو الأسѧواق الأداء وی -السلوك  -لأساسیة لتحلیل الھیكل العناصر ا  إن    

یفترض في الأداء  أن یعتمد على السلوك الإداري للمنشѧآت العاملѧة فѧي  الربحیة و كفاءة و نمو السوق  ، ب

مѧن جھѧة أخѧرى  تعتمѧد , البحѧث  و التطѧویر, الإعѧلان ,تؤثر الإدارة في عوامѧل كالتسѧعیر السوق  ، حیث 

ق بمѧѧا فѧѧي ذلѧѧك مѧѧن سѧѧمات مثѧѧل درجѧѧة تركیѧѧز الإنتѧѧاج فѧѧي أیѧѧدي قلѧѧة مѧѧن الإدارة السѧѧوقیة علѧѧى ھیكѧѧل السѧѧو

بالإضѧѧافة لسیاسѧѧات الدولѧѧة , و درجѧѧة تمییѧѧز المنѧѧتج و عوائѧѧق دخѧѧول المنافسѧѧین ) تركیѧѧز السѧѧوق(المنشѧѧآت 

لحمایة الاقتصاد و تنمیتѧھ مѧن خѧلال التѧأثیر علѧى العناصѧر الثلاثѧة الخاصѧة بالاقتصѧاد الصѧناعي  كمѧا ھѧو 

  )1(ل رقم مبین في الشك
                                                

 . 20- 19 ص ص, 1994الریاض ، دار المریخ للنشر ، اقتصادیات الصناعة، تعریب فرید بشیر طاھر،  ,كلارك روجر -1

  63ص,2009/2010, محمد خیضر بسكرة جامعة ,مذكرة ماجستیر ,لنقال في الجزائرقطاع الھاتف اھیكل صناعة , سعاد قوفي  -  2
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  )أداء –سلوك  –هیكل(نموذج ) : 1(شكل رقم 

  
اقتصادیات الصناعة، تعریب فرید بشیر طاھر، دار المریخ للن  ,كلارك روجر: من إعداد الطالب بالاعتماد على :المصدر

  20ص , 1994الریاض، كلارك ، 
  

  

  

  الظروف الأساسیة
  الطلب  -
 رض الع -
 التقنیة -

  ھیكل الصناعة
  تركیز السوق  -
 تمییز المنتجات  -
 عوائق الدخول  -
 التكامل الرأسي -

  السلوك
  الأھداف  -
 الاستراتیجیات -
الممارسات  -

الأسعار (التنافسیة 
 ) الإشھار , البحث,

  الأداء
  الكفاءة  -
 الربحیة  -
 التقدم التقني  -
 النمو -
 الجودة -

 

  السیاسات الصناعیة

  القوانین و التشریعات  -

 سیاسات التأھیل  -

 الإعانات المالیة -

 سة الحمایة من المناف -

 البحث و التطویر -
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  .عدة سمات ھي) 1(ویقدم الشكل     

سي و التجمع  أالأداء نأخذ في الاعتبار كلا من مدى التكامل  الر - السلوك  -في تحلیل الھیكل   - أولا

و یمكن تبریر ذلك على أساس إن الاھتمام ھنا ینصب على , المتنوع كعناصر مؤثرة في ھیكل السوق 

خاصة ، من التركیز  كیفیة تأثیر ھذه العوامل  في السلوك الإداري  و الأداء و یمكننا ھذا المنھج، و بصفة

  .سي و التنویعأنتباھا على القضایا المتصلة بالسیاسة العامة المتعلقة بالتكامل الرإ

  

أیضا  إن الظروف الاقتصادیة الأساسیة للتكالیف و الطلب و التقنیة تعد الدعامة ) 1(یبین الشكل  –ثانیا 

الاقتصادیة المعھود بالطبع على أھمیة ھذه و الأداء و تؤكد النظریة  - السلوك  –الرئیسیة لنموذج الھیكل 

العلاقة الأساسیة في اقتصادیات  قطة جدیرة بالاعتبار دائما فيالعوامل لأي سوق أو صناعة ، وھي ن

فمثلا في حالة  التسعیر توحي الحجة المعھود بان الربحیة العالیة في  الشكلالصناعة بشكل ضمني في 

  الذي یملیھ التركز العالي للسوق و مرة ثانیة  إذ ما نظرنا  إلى البحث ,  ئالأسواق ترتبط بالسلوك المتواط

إلى حد ما على (یجيء كنتیجة للحمایة المتوفرة  و التطویر ، نجد أن النشاط الزائد في ھذا المجال  قد

ك الإداري للمنشأة ضد المنافسة الفعلیة  أو المتوقعة و لذا فمرة ثانیة قد یؤثر ھیكل السوق في السلو) الأقل

و الأداء  و أخیرا فبالإمكان ربط التنافس الإعلاني  أیضا بھیكل  السوق  إذ أدى  مثلا التركیز المعتدل  

  .1الأداء -السلوك - ضمن نموذج الھیكل إلى زیادة الإنفاق الإعلان المتبادل  و كل ھذه الفرضیات تقع

السیاسة الصناعیة سواء بطریقة مباشرة أو أن الحكومة یمكن أن تؤثر على الصناعة من خلال  في حین   

  :2غیر مباشرة

 القوانین المباشرة التي : کعن طریق تطبیق أحد أو جملة من التدابیر : بطریقة مباشرة

  ؛...تمنع الدخول إلى الصناعة

 وھذا عن طریق تطبیق أحد أو جملة من تدابیر التي تؤثر على : بطریقة غیر مباشرة

  ...  زیادة معتبرة في أسعار عوامل الإنتاج: کصیغة الشروط القاعدیة، 

  

  

  

  

  

 

  
                                                

 21ص, سابقمرجع ،  كلارك روجر -  1

  21ص,  2009/2010سنة , بسكرة , مذكرة ماجستیر , السیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائر , نذیر میاح  - 2
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  الاقتصادیة  السیاسة: المطلب الثالث  
  

 مناقشة على كتاباتھم اقتصرت و متكاملة، كوحدة الاقتصادیة السیاسة إلى الاقتصادیون ینظر       

 الإحاطة و ھتماملإا دون الخ،... التشغیل ، الأجور سیاسة ، النقدیة كالسیاسة منفصلة جزئیة موضوعات

 متكاملة وحدة ضمن تدرس أن یجب السیاسات ھذه كل أن غیر ,بینھا فیما المتداخلة و المتبادلة بالعلاقات

 مجالات مختلف بین التداخل و التشابك تزاید أمام إجمالي كھدف العامة المصلحة تحقیق على بالعمل تلتزم

 من أكثر ھو الاقتصاد في الدولة لتدخل معین ىمستو أن الإدراك من بد لا كان الاقتصادي، النشاط

 الواقع في للتأثیر استخدامھا الدولة بإمكان التي الأدوات طبیعة إشكالیة یثیر ما ھذا و, ضروري

  .استخدامھا شروط و الاقتصادیة السیاسات موضوع ھو و الاقتصادي

 على جوانب یحتوي الذي اديالاقتص النظام من الثالث الشق إلى الاقتصادیة السیاسة حیث تنتمي   

  :1ثلاث

 ... الاشتراكیة و كاللیبرالیة النظام هذا لها ینتمي التي المذهبیة أو الاقتصادیة الفلسفة - أ       
 . الاقتصادي المجال في لنفسه المجتمع سطرها التي العامة الأهداف - ب       
 التي الاقتصادیة بالسیاسة عنھ عبری ما ھو, میدانیا الأھداف ھذه تحقیق وسائل و آلیات-ج   

تنفیذ  في تباشر و ترسم التي ھي الدولة أن باعتبار الحكومیة بالسیاسات الكثیرین أذھان في ارتبطت

  . الاقتصادیة , الثقافیة ,الاجتماعیة , التعلیمیة , التربویة السیاسات مختلف متابعة و
 فیھا الأفكار تباینت ، أھدافھا و مجالاتھا و ماھیتھا یدتحد حاولت الاقتصادیة للسیاسة مقاربات عدة ثمة    

 الاشتراكیة القائمة المرجعیة كانت فإذا ، إلیھا ینتمي التي المدرسة و اقتصادي كل نظرة حسب المفاھیم و

 بإعطاء الأولویة البدایة منذ أمورھا حسمت قد الاقتصادي النشاط في للدولة المھیمن المركزي الدور على

بالمخططات  یعرف فیما الخاص القطاع محاربة أو إھمال و الحكومیة الاقتصادیة للسیاسات المطلقة

   . الاقتصادیة الأنظمة و المرجعیات بقیة في یختلف الأمر فإن ، الخماسیة و الرباعیة و الثلاثیة

        المحدود  الدور و المبادلات حریة و السوق مذھبیة على القائم الحر اللیبرالي النظام ظل ففي        

بعد  إلا ممارسة و فكرا الرأسمالي النظام في مجالھا الاقتصادیة السیاسات تعرف  لم ، للدولة الھامشي و

 مینار جون یتقدمھم الرأسمالیین الاقتصادیین بعض أصوات علت عندما 1929 سنة الأعظم الكساد أزمة

  .الاقتصادي النشاط في الدولة بتدخل كینز للمطالبة

  

  

                                                
ادیة الملائمة لإدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، كلیة الاقتصاد جمال سالمي، السیاسة الاقتص  -1

  .01:ص. 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان
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  مفھوم السیاسات الاقتصادیة: فرع الأول ال

السعي  بأنھا الاقتصادیة السیاسة  J.Tinbergen المعروف باسم  الھولندي الاقتصادي عرف لقد     

 عدم انقطاعھا و الاقتصادیة السیاسة استمرار جھة من یعني مما ، إدارتھ و الأمثل النظام لتحقیق المستمر

 تحقیق النظام استھدافھا أخرى جھة من و ، نتائجھا بعض تحقیق دبمجر السكون و للجمود ركونھا أو

 حاجیاتھم المادیة جل أو كل تلبیة من تمكینھم و الناس معاش سبل تیسیر إلى الأقرب السوسیو الاقتصادي

  . الاجتماعي الاستقرار و المادي الرفاه إلى للوصول المعنویة و

 الأنظمة و الإسلام الاقتصادیة في التنمیة سیاسة بین تمقارنا عدة عقد الذي )فرحي محمد ( أما      

 و تدابیر اتخاذ و وسائل دائب باستعمال و مستمر سعي بأنھا الاقتصادیة السیاسة فیعرف الوضعیة

  .إدامتھا  على العمل و إدارتھا حسن الاقتصادیة و التنمیة لتحقیق الدولة طرف من إجراءات

 في التأثیر بغیة الدولة التي تتخذھا العملیة الإجراءات بأنھا )  عفر مالمنع عبد محمد ( عرفھا كما      

 السیاسة متابعة و تنفیذ و وضع في الدولة دور على یرتكز الذي التعریف ھو ، الاقتصادیة الحیاة

  .الاقتصادي النشاط مجالات و مختلف مناحي في العملیة الإجراءات تلك تشمل التي الاقتصادیة

 مباحة اقتصادیة بوسائل بأنھا السعي الإسلامیة المرجعیة ذو  )الزرقاء أنس محمد ( فھایعر فیما      

 السعي(فقط  الاقتصادي بالجانب یكتفي لا الذي ھو التعریف ، المجتمع أھداف إلى أقرب ھو واقع لتحقیق

 لرفاھیةا(الاقتصادیة السیاسة من النھائي الھدف و للغایة الاجتماعیة الوصول بمجرد حتى لا و )

 مباحة غیر و شرعیة غیر وسائل باستخدام یسمح لا الذي الشرعي كلھ بالجانب ذلك یقید بل ) الاجتماعیة

  .1 الاقتصادیة السیاسة في

" الاقتصادیة  السیاسة فعالیة و العولمة اقتصاد" في مداخلتھ ) عبد اللطیف بلغرسة( كما عرفھا      

 أھدافھا لتحقیق الحكومة تقررھا التي الإستراتیجیة نھا، على أ الاقتصادیة حیث عرف  السیاسة

  2. الاقتصادیة

 التي القرارات مجموع" أنھا ىعل) Xavier greffe(الاقتصادیة من طرف ،  السیاسات وعرفة كذلك   

    3"فیھ مرغوب اتجاه في النشاط توجیھ بھدف العمومیة السلطات تتخذھا

 للسلطات عام تصرف عن تعبر الاقتصادیة السیاسة انف )Eliane Mossé  (  تعریف  حسب      

 استھلاك التبادل، بالإنتاج، یتعلق أي الاقتصادي ، المجال في بھ القیام یتم ھادف و واع  منسجم العمومیة

  .المال تكوین رأس و الخدمات و السلع

                                                
  2ص , مرجع سبق ذكره , جمال سالمي   -1

مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات , العوامل  تأثیر و النتائج تسبیب الاقتصادیة بین السیاسة فعالیة و العولمة اداقتص,  بلغرسة اللطیف عبد - 2

  3ص . 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -الاقتصادیة، كلیة الاقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

3 - Xavier greffe, comprendre la politique économique, Economica, paris 1995  -.- 
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 التي النظریة مبدأ عكس على لتدخلياالإطار في تدخل الاقتصادیة السیاسة أن المفھوم ھذا یبین و     

  1712،.(1959(  (Vincent de Gournay ) ل یمر دعھ دعھ یعمل، تقول

 التي و العامة الرفاھیة تحقیق غایتھا الأھداف من مجموعة تحقیق إلى الاقتصادیة السیاسة ترمي و      

 صادي،الاقت النمو وھيKaldor لكالدور السحري بالمربع تعرف أربة ضمن على تلخیصھا العرف جرى

 استقرار و الإستراتیجیة القطاعات تنمیة الفوارق، تقلیص المدفوعات، میزان توازن الكامل، التشغیل

  1.الأسعار

  2مضمون السیاسة الاقتصادیة: الفرع الثاني
  :تعتبر السیاسة الاقتصادیة مظهرا خاصا من مظاهر السیاسة العامة وتتضمن   
 
  :الأهدافتحدید   :أولا 

ن یكون للسیاسة الاقتصادیة أھداف، مثل أن العادة جرت أتسعى السلطات إلى تحقیقھا، إلا  التي         

النمو الاقتصادي، التشغیل الكامل، توازن میزان المدفوعات، تقلیص الفوارق، تنمیة القطاعات 

  الخ...الإستراتیجیة، استقرار الأسعار
  :وضع تدرج بین الأھداف : ثانیا 

ن یساعد في التقلیل من أھداف تكون غیر منسجمة، فخفض معدل الربح یمكن ن بعض الأأذلك       

أساس الاستثمار،بما یؤدي یكون فیھ الربح ھو ن یؤدي إلى إحداث أزمة في نظام أالفوارق، ولكنھ یمكن 

  .إلى عرقلة نمو المداخیل والتشغیل

 
  :الوسائلاختیار  :ثالثا
ق أفضل وضعیة بدلالة الغایات المجسدة في الأهداف، وترتبط التي لابد من وضعها قید التنفیذ لتحقی    

  .الوسیلة في العادة بالهدف المراد

لا تحدید و ترتیب ھي إ مما سبق یمكن القول إن السیاسات الاقتصادیة في مضمونھا ما    

  .لأولویات و اختیار الوسائل المناسبة للوصول إلى الأھداف المسطرةا

 وضعیة أفضل لتحقیق التنفیذ قید وضعھا من لابد التي و الضروریة الوسائل بعض توفر یتوجب أنھ إلا

 الاقتصادیة السیاسة فروع من العموم على الوسائل ھذه تتكون و الأھداف في الغایات المجسدة بدلالة

 :3في المتمثلة

                                                
مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، كلیة الاقتصاد , الاقتصادیة السیاسة على الفائدة معدل خطر تأثیر, زھیرة صاري, عاتق حنان بن - 1

   1ص. 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

  .24ص  ،2003 ,الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،-دراسة تحلیلیة تقییمیھ - الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة مدخل, عبد المجید قدي - 2

  1ص, مرجع سبق ذكره ,زھیرة صاري, عاتق بن حنان - 3
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  النقدیة السیاسة .أ 
  الصرف سیاسة .ب 
  الجبائیة السیاسة .ج 
  المیزانیة السیاسة .د 
  المداخیل یاسةس .ه 
  الاجتماعیة یاسةالس .و 

  

  أنواع السیاسة الاقتصادیة و أھدافھا : الرابعالمطلب 
أو ھیكلیة  ظرفیةمساھمة الدولة في بناء مجالھا الاقتصادي بالاعتماد على السیاسات الاقتصادیة سواء     

    .  من أجل تحقیق أھدافھا
  أنواع السیاسات الاقتصادیة : الفرع الأول 

 نمیز علیھ و المتوقعة الآثار و الزمني المدى تنقسم إلى صنفین تصنف حسب حیث أن ھذه الفروع      

  :1.بین

 المیزانیة و النقدیة بالسیاسة تتعلق التي و الظرفیة السیاسات. 

 الاجتماعیة و الصناعیة السیاسة في تتمثل الھیكلیة السیاسات  

  :السیاسات الظرفیة  :أولا 

توازن سوق ك(التوازنات الاقتصادیة والمالیة القصیرة الأجل السیاسات إلى استرجاع  ھذه تھدف       

  2 ؛)..العمل، توازن سوق السلع والخدمات، التوازن الخارجي

  :یليھما السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة كما  ,أساسیینلھذه السیاسة نوعین  

  :  السیاسة النقدیة -1
إجراءات وتدابیر، بغرض حل المشكلة القائمة بكل  تبحث السیاسة النقدیة فیما یجب أن یتخذ من       

تھتم بتوفیر السیولة  اللازمة للسیر الحسن للاقتصاد و نموه، مع المحافظة  ˝وبوجھ  التحدید  3ظروفھا

  .4 )" ةأو العمل(على استقرار النقد 

                                                
مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، , – الجزائر في كیةاللاسل و السلكیة الاتصالات حالة –الھیكلیة الاقتصادیة السیاسات,  لیلى  خواني -  1

  1ص . 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -كلیة الاقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

  5ص,  رجع سبق ذكرهم, مذكرة ماجستیر , السیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائر , نذیر میاح   -2

 .281، ص 1989عطوي فوزي، الاقتصاد السیاسي، النقود و البنوك و النظم النقدیة، دار الفكر العربیة، الطبعة الأولى،  -  3
4- Garnier (Olivier)et Capul (Jean yres ),dictionnaire d'économie et des sciences sociales, éd'haitier, paris 1994,p31 
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شیر على ذلك التدخل المباشر المعتمد من طرف السلطة النقدیة بھدف التـأ " : بأنھا فتعروكذلك 

الفعالیات الاقتصادیة، عن طریق تغییر عرض النقود و توجیھ الائتمان باستخدام وسائل الرقابة على 

  .1"النشاط الائتماني للبنوك التجاریة

 من مجموعة یضم أن لابد النقدیة للسیاسیة وكاف شامل تعریف أي فإن السابقة التعاریف خلال ومن

  :2وھي الھامة العناصر

 .النقدیة السلطات بھا تقوم التي لأعمالوا الإجراءات .1

 .المصرفیة وغیر المصرفیة الأعوان سلوك و النقدیة المتغیرات على للتأثیر الإجراءات تستعمل .2

  .النقدیة السلطات تحددھا أھداف تحقیق إلى النقدیة السیاسة تھدف .3

تصاد الذي تعمل فیھ، وعن تحتاج السلطة النقدیة في إدارة سیاستھا إلى معرفة كیفیة تشغیل الاق       

حالتھا الممكنة في كل فترة، كما تحتاج إلى معرفة سلوك الوحدات المؤسسیة التي تأثر في كامل النشاط 

  :الاقتصادي، و التي تتمثل في الشكل التالي

  علاقة السلطة النقدیة بالقطاع العام و الخاص ):2(شكل رقم 

  
 وعلاقتھا لوضعھا اللازمة والمعلومات النقدیة السیاسة,  صالح مفتاح :على بالاعتماد من إعداد الطالب: المصدر

مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، كلیة الاقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة , الأخرى بالسیاسات
  3ص. 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  - تلمسان

  
  : السیاسة المالیة  - 2

  3 الخزانة أو النقود وتعني حافظة "Fisc"  الفرنسیة  الكلمة من أساسًا المالیة السیاسة مصطلح اشتق     
 لیس و المثال على سبیل بعضھا نسوق المالیة السیاسة لمفھوم مختلفة بتعریفات المالي الفكر و یزخر   

  .الحصر سبیل على

  

  
                                                

  258،ص 1964بغداد، الطبعة الأولى دار التضامن ، یة النقدیة ، القیسي فوزیة، النظر -1

مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، كلیة , الأخرى بالسیاسات وعلاقتھا لوضعھا اللازمة والمعلومات النقدیة السیاسة,  صالح مفتاح -  2

 3ص. 2004نوفمبر  30و  29ومي الجزائر، ی -الاقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

  47ص,  2005/2006, جامعة الجزائر ,  2004-1990الجزائر حالة الاقتصادي التوازن تحقیق في ودورھا المالیة السیاسة,  مسعود دراوسي -3

 القطاع العام

 القطاع الخارجي

 القطاع غیر المالي العام

 القطاع المالي العام

 القطاع الخاص

  القطاع الغیر مالي الخاص -
 

 القطاع المالي الخاص

 الحكومة

 قطاع العائلات
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َّھا المالیة السیاسة فنعرف       بقصد العامة تالعامة والنفقا بالإیرادات المتعلقة السیاسات مجموعة بأن

  1. محددة أھداف تحقیق

َّھا البعض یعرفھا بینما           الإیرادات الإنفاق و برامج من العامة المالیة أدوات استخدام سیاسة بأن

 أجل من ذلك و الاستثمار، العمالة، الادخار، القومي، الناتج مثل الكلي الاقتصاد متغیرات لتحریك العامة

 مستوى و القومیین الناتج و الدخل من كل على فیھا غیر المرغوبة الآثار تجنب و المرغوبة الآثار تحقیق

  .2 الاقتصادیة المتغیرات من غیرھا و العمالة

خدام تغیرات رصید المیزانیة و تغییر وھناك تعریف آخر للسیاسة المالیة حیث أنھ باست           

معدلات الاقتطاعات الإجباریة   و التحویلات المالیة العامة ، فإن السیاسة المالیة  )بالزیادة أو بالنقص (

المربع " تعتبر أداة رئیسیة في ید السلطات العامة للوصول إلى أھدافھا المتمثلة في الأربع مؤشرات  

معدل التضخم ، و البطالة ، و نمو الناتج المحلي الإجمالي ، و : مثلة في ، و المت" OCDEالسحري لدول 

  .3رصید المیزان الجاري

  السیاسات الھیكلیة : ثانیا 

 المؤسسات ھیاكل كتغییر المجتمع ھیاكل تغییرات في إحداث إلى الھیكلیة الاقتصادیة السیاسات تھدف    

  .اأنشطتھ و مھامھا و أحجامھا حیث من الاقتصادیة

الدائم  الأداء و الفعالیة بتحسین یسمح حتى تدریجیا تنمو الاقتصادیة و الاجتماعیة الھیاكل و تجعل   

    .4الكلي الاقتصادي الأداء رفع إلى یؤدي ما ھذا و الإنتاجي للجھاز

  السیاسات ھي السیاسات الصناعیة  أنواع ھذه من أھم     

  :السیاسات الصناعیة

یمكن للحكومة  أن تلعب دورا  في التشریعات  "الھیكلیة حیث   یاسات الاقتصادیةھي من أھم الس       

و تسنھا  مثل قانون  الصناعة و قانون تشجیع  الاستثمار  و قانون  مؤسسة  المدن أالتي تضعھا  

  .و قانون  تسجیل  الشركات  الأجنبیة و قانون  ضریبة  الدخل  و غیرھا  من التشریعات , الصناعیة 

ن تكون  ھذه  القوانین  و أإن سن مثل ھذه التشریعات یھدف  إلى تشجیع  الاستثمار  مع ضرورة      

التشریعات  ذات  شفافیة  عالیة بحیث  تقضي  على البیروقراطیة  و الروتین و المعوقات  الإداریة   و 

  . 5" التنافسیة  ةالقانونیة  التي تقف  عائقا  أمام  الاستثمارات  و أمام تعزیز  المقدر

                                                
 4 ص ، 1988 الإسكندریة، العام، والاقتصاد الحكومیة المالیة حسین، وجدي -  1

   182 ص ، 2000 عمان ، ،والتوزیع  للنشر المیسرة دار ,الإسلام في المالي والنظام العامة المالیة عزام، حمدأ زآریاء الوادي، حسین محمود -  2

3- Claude Jessua , Christian Labrousse ,Daniel Vitry :  “ Dictionnaire des sciences économiques”,  P.U.F ,Paris . 2001 , p .77 -  78. 

  2ص, مرجع سبق ذكره , الھیكلیة  الاقتصادیة سیاساتال,  لیلى  خواني -  4

  136ص ,  2009سوریا, جامعة تشرین , مذكرة دكتوراه , الأداء التنافسي لشركات الأدویة الأردنیة,عبد الحكیم عبد الله النسور -  5
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 وتنمیة عالإبدا, التطویر ,  البحث,  المالي, الفني الدعم تقدیم محاور على الصناعیة السیاسة وتركز     

 والإجراءات  والتشریعات السیاساتوالمقاییس،  المواصفات البیئة، الاستثمار، وتشجیع ت الصادرا

  1.الحكومیة

للسیاسات قصیرة الأجل التي تستمر طویلا وتؤدي إلى تغییر ا إذ یمكن مفقد یقع تداخل بینھ ومع ذلك     

ً  نیةفي ب في  ة الاقتصادیةالنوعین من السیاس ھذین یمكن تلخیص أھم الفروقات بین الاقتصاد، وعموما

  2: الجدول التالي

  بین السیاسة الظرفیة والسیاسات الھیكلیة المقارنة ):01( جدول رقم

  رفیةالسیاسة الظ  السیاسات الهیكلیة  
  الأجل القصیر  الأجل الطویل  المدة

  استرجاع التوازنات  تكییف الهیاكل  الھدف
  كمیة  نوعیة  الآثار

 ,Jacques Muller  et autres, économie – Manuel  et application, 3ème édition     :المصدر
Paris, DNOD, 2002., p. 188  

  
  3:تصادیةالاق للسیاسة الأساسیة الأهداف :الثانيالفرع 

 الأھداف ھذه تلخص تقلیدیا أنھ إلا العامة، الرفاھیة تحقیق إلى النھایة في اقتصادیة سیاسة كل تھدف     

  ".Kaldor :"ل السحري تعرف بالمربع أربعة ضمن

  
  أھداف السیاسة الاقتصادیة): 3(شكل رقم 

  النمو                                                
  
  
  
  

  استقرار الأسعار  التوازن                                    

  میزان المدفوعات                                
  
  
  

  التشغیل                                                                                   
Thomas, Jean Paul. »Les politiques Economiques au XXe siècle ». Armand colin. Paris 1994. P6. :المصدر  

  

                                                
  3ص,  02/12/2008, " 2009/2011" الصناعة دعم الوطنیة برنامج الصناعیة السیاسة, الھاشمیة  الأردنیة والتجارة المملكة الصناعة وزارة - 1

  6ص 5ص, مرجع سبق ذكره , مذكرة ماجستیر , نذیر میاح   - 2

  34.مرجع سبق ذكره ، ص: عبد المجید قدي  -  3
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 : الاقتصادي النمو عن البحث: أولا 
 الناتج زیادة اعتماد یتم عادة و ...الأمة ثروة المداخیل، للإنتاج، مستمر بارتفاع الھدف ھذا یتعلق      

  النمو كأداة لقیاس الخام المحلي

 المحاسبة نظم اختلاف نتیجة الخام المحلي الناتج ونبمضم تتعلق مشاكل یطرح القیاس ھذا أن إلا      

 مثل الفعلیة التكالیف بعض إدراج علیھا یتعذر الوطنیة المحاسبة أن كما الإنتاج، حقل تحدید الوطنیة في

 غیر الأنشطة على یشمل الذي ، الموازي الاقتصاد مشكلة ذلك إلى فضی البیئة وتدھور التلوث تكالیف

 إلى فیھا یصل إذ ، الاقتصادیات بعض في مھمة نسبة یشكل الذي و ةغیر الشرعی أحیانا و بھا المصرح

 . الخام المحلي الناتج من % 20

 محاسبیا یعبر و الاقتصادي النمو لقیاس المستخدمة الأداة الخام المحلي الناتج یبقى المشاكل ھذه رغم    

  :التالیة بالعلاقة المحلي الخام الناتج عن

 الحقوق مجموع + المضافة القیمة على الرسم مجموع + المضافة القیم مجموع = الخام يالمحل الناتج *

 .یةكالجمر

 أو

 مجموع + الثابتة للأصول الخام مكالترا مجموع + النھائي الاستھلاك مجموع = الخام المحلي الناتج *

  .الواردات مجموع – الصادرات مجموع+ المخزون تغییر

 .الحقیقي الخام المحلي الناتج و الاسمي الخام المحلي الناتج نبی العادة في التمییز یتم

 بعض فإن ھنا من و الجاریة، بالأسعار الإنتاج قیمة عن یعبر الاسمي الخام المحلي الناتج أن ذلك     

 نلجأ السعر أثر إزالة أجل من, الكمیاتو الأسعار تغییر نتیجة تكون و فیھ تحدث یمكن أن التي التغیرات

 بقسمة ھذا و الكمیات، في التغیر إلا الاعتبار بعین یأخذ لا الذي الخام الحقیقي، المحلي الناتج سابح إلى

 .الأسعار مؤشر على الاسمي الخام المحلي الناتج

 إلى سنة من الخام المحلي الناتج في یحصل الذي التغییر من إنطاقا یتم النمو معدل حساب فإن وھكذا    

  أخرى

 :1 الكامل التشغیل نع البحث :ثانیا 

 إمكانیة من تحد التي و للمجتمع بالنسبة تكلفة یعتبر البطالین تعویض لأن الكامل التشغیل عن البحث یتم    

 الإنتاج عوامل لكل الكامل الاستعمال إلى ینصرف الواسع بمفھومھ الكامل التشغیل أن النمو الاقتصادي إلا

 .العمل بینھا من التي و

 الأجر مستوى عند یقبلھ و فیھ یرغب العمل، على قادر شخص كل " العاطل الدولي لعملا مكتب یعرف   

  " لا یجده و السائد

                                                
  35.مرجع سبق ذكره ، ص: عبد المجید قدي  -  1
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     .النشطین السكان مجموع / العاطلین عدد = البطالة معدل :   إذن

 .الھیكلیة البطالة و الاحتكاكیة الدوریة، البطالة فنجد البطالة من أنواع عدة بین التمیز یمكن     

 انخفاض إلى بالضرورة تؤدي النمو الاقتصادي وتیرة زیادة أن ذلك البطالة، و النمو بین علاقة اكھن

  .البطالة درجة في ارتفاع إلى تقود الاقتصادي النمو وتیرة في كل انخفاض و البطالة،

 : الخارجي التوازن عن البحث: ثالثا 

 باقي تجاه القومي الاقتصاد موقف مدفوعاتال میزان وضع یعكس إذ المدفوعات، میزان توازن ھو و    

 المدیونیة زیادة إلى العجز حالة عن الغالب في یعبر الذي المدفوعات میزان ویؤدى اختلال ,الاقتصادیات

 .العملة قیمة تدھور وإلى

 المبادلات وتنمیة العملة استقرار على بالحصول یسمح المدفوعات میزان توازن فإن بالتالي    

 .الضعیفة العملات ذات للبلدان ھامة مخاطر تحمل العملة في المفاجئة أن التقلبات حیث ،الاقتصادیة

 المدینة البنود مجموع مع الدائنة البنود مجموع تساوي عن الدولي النقد صندوق حسب التوازن ویعبر     

 الحساب نالتجاري، میزا المیزان من المدفوعات میزان ویتكون الصفر یساوي الرصید الكلي أن أي

 .المالي و الرأسمالي والحساب التجاري

 درجة أیضا ویعكس القومي الاقتصاد قوة أو ضعف مدى إلى المدفوعات لمیزان العام الوضع یشیر    

  .الاقتصاد تنافسیة

  

 : التضخم في التحكم: رابعا 

 الاقتصادیة اتالمؤشر تشویھ إلى یؤدى فیھ التحكم عدم لأن التضخم، معدل خفض خلال من ویتم      

 تضخم إلى یتحول أن یمكن فیھ یتحكم لم إذا زاحفا تضخما أن كما ,الاقتصادیة لاتخاذ القرارات المعتمدة

  .جامح

 إطار في المتخذة التدابیر كل في الاقتصادیین الأعوان ثقة فقدان إلى یؤدى التضخم كون عن فضلا   

 .الاقتصادیة السیاسیة

       التشغیل مثل أخرى أھداف مع یتعارض كان أن حتى الكثیرین لدى ویةأول التضخم في التحكم ویعتبر

 .)منحنى فیلبس منطق(  

 القیاسي الرقم المستھلكة لأسعار القیاسي الرقم أھمھا مؤشرات عدة باستخدام التضخم قیاس ویتم    

 نوعین بین نمیز ادةع و .النقدي الإفراط ومعیار الطلب فائض معیار النقدي، معامل الاستقرار الضمني،

  1 .بالتكالیف والتضخم بالطلب التضخم من

 الحكومة حسب تتغیر قد أھمیتھا درجة أن إلا , بالذھبیة الأربعة الأھداف ھذه وصفت إن و لكن      

 ضمن غیرھا و الأھداف تلك الحكومة تحقق حیث , القرار فیھ یتخذ الذي الزمن و في السلطة الموجودة
                                                

  36ص 35مرجع سبق ذكره ، ص : عبد المجید قدي  - 1
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 عن المنبثقة الفروع ھذه رأس على تأتي و فروعھا أو السیاسة ھذه أدوات یة باستخدامالاقتصاد سیاستھا

 أو نجاح وكذا فعالیة على قوي تأثیر من لھا لما,   المالیة و النقدیة من السیاسة كل الاقتصادیة السیاسة

 أو لعولمةا اقتصاد ظل في خاصة العوامل تأثیر و النتائج تسجیل حیث من السیاسة الاقتصادیة فشل

  1. الاقتصادیة العولمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  3ص , جع سبق ذكره مر,  بلغرسة اللطیف عبد - 1
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  :المبحث الثاني 

  السیاسات الصناعیةمفاھیم حول  

الواسع لصناعة  مذلك أن المفھو,   من بین ما تقوم بھ السیاسات الصناعیة ھو تحدید مدلول الصناعة         

بالمفھوم الضیق فھي  أما, مؤسسات لل) الخ ...,تسییر , بحث , تصور (یتضمن مختلف الخدمات المسوقة 

لا تعني إلا الصناعات المعملیة أي ذلك النشاط الھادف إلى تحویل المواد الأولیة إلى منتجات في المصانع 

.  

المواد و , و یعتبر دور القطاع الصناعي محددا في الاقتصاد لأنھ ھو الذي یوفر لباقي القطاعات         

  .لھذه الفروع بدورھا في تحسین أدائھا و تنافسیتھا و رفع كفاءتھاالسلع والتجھیزات و ما یسمح 

المیزان التجاري لأن جزء كبیر من الصادرات و  قطاع الصناعة یؤثر بشكل أساسي على كما أن        

  . الواردات ھي عبارة عن سلع

  1ماهیة السیاسة الصناعیة : المطلب الأول   
, صریحا و منسجما  ایتضمن غموضا ناتجا من كونھ لیس مفھوم, الصناعیة  تإن مدلول السیاسا       

وھذا ضمن , لأنھ یتضمن تدخلات و خطوات لتنسیق بین القطاعات و المؤسسات بالإضافة إلى فروعھا 

حیث أن كل الحكومات تقوم بسیاسات صناعیة حتى وإن كانت لا , ما یسمى بالإستراتیجیة الصناعیة 

و كل , طلبات من المنتجات الصناعیة  تفلكل الحكوما, عتراف بذلك أو لا ترید الا, تدرك ذلك 

نفقات جبائیة وأحیانا تقوم بتدابیر حمایة مباشرة أو غیر مباشرة تتعلق ببعض , الحكومات تقدم إعانات 

الصناعات دون سواھا الأمر الذي أدى بالعدید من الدول لنھوض باقتصادھا و مسایرتھا مجالات التطور  

  . دم التقني و التكنولوجي و التق

فحتى في الولایات المتحدة الأمریكیة أین یتبنى الخطاب آلیات ویتخوف من التدخلات الحكومیة وعلى     

بقوة على تنمیة بعض الفروع  ریحاول التأثی" حرب النجوم"ب في إطار ما كان یعرف " البانتغون"رأسھا 

لیابان نجد وزارة التجارة الدولیة والصناعة تشكل في ذات وفي ا. الخ...الدقیقة كالطیران، الإلكترونیك

 لألا یشك, الوقت ھیئة التنسیق بین المصالح الحكومیة وھي كذلك مكان للحوار بین الإدارة والمؤسسات

  . ؟  ذلك سیاسة صناعیة

   .و توضیح مفھومھا بعدما قام الباحثون و المفكرون بتعریفھا خاصة نعم ھذه سیاسة صناعیة و    

           ةمفھوم السیاسات الصناعی :الأولالفرع  

على , فقد عرفھا عبد المجید قدي  لقد تعددت تعاریف السیاسات الصناعیة عند عدة باحثین و مفكرین    

لا تؤخذ ضمن  يو بالتال, مختلف التدابیر التي غایتھا إیجاد أو مرافقة التحولات في الصناعة " أنھا 

                                                
  .243ص  242نفس المرجع السابق، ص : عبد المجید قدي  -  1
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سواء كان , لا تلك التدابیر الموجھة لھذا القطاع قصد التأثیر على البنیة الصناعیة السیاسات الصناعیة إ

  . 1"ذلك عن طریق الأمر أو عن طریق التحفیز 

ذلك , مجموع الإجراءات التي تلجأ إلیھا الحكومات لتنفیذ سیاسات معینة " و عرفھا خلیل حسین بأنھا      

       بالإضافة إلى الائتمان المصرفي , لرسوم و سعر الصرف عبر عدة وسائل كالتعریفة الجمركیة أو ا

الصناعیة  تذلك بھدف التأثیر على القرارات المتعلقة بالصناعات أو السلوكیا, و الدعم و سعر الفائدة 

تشجیع الصادرات أو إحلال الصناعات المحلیة  يو بالتال, الخ ... لجھة الإنتاج أو الاستثمار أو غیره 

   2.اعات المستوردة مكان الصن

أو استثماریة في مجال صناعة , أي نضام حكومي أو قانوني یشجع عملیة تجاریة "  كما أنھا عرفت    

  3. اھتنمیة الصناعیة لنھوض الحكومة باقتصادأو التدخل في سیاسة ال, ما 

عال و البیانات التي جمیع الأف" كذلك عرفھا بایلین و شرم اللذان یفھمان أن السیاسات الصناعیة ھي      

  .تتبعھا الدولة بالنسبة لصناعة

محاولة من قبل الحكومة لتحویل " یعتقد أن السیاسات الصناعیة ھي   Qbstfeld فبالإضافة لتعری     

  " .الموارد لتعزیز النمو الاقتصادي 

ستفادة من الزیادة بدء و تنسیق الأنشطة الحكومیة للا" وجونسون یقصد بالسیاسات الصناعیة على أنھا     

  4."الإنتاجیة و القدرة التنافسیة للاقتصاد ككل و الصناعات الناشئة خاصة 

التعریفة مجموعة من الأدوات التي تستخدمھا الحكومة مثل " وعرفھا أحمد الكواز على أنھا      

لسلوك الصناعي و للتأثیر على القرارات الصناعیة و ا, الخ ... سعر الفائدة  , سعر الصرف ,  الجمركیة 

     5.حمایة الصناعات الناشئة 

عملیة تطبیق التدخلات الحكومیة لصالح بعض " على أنھا   Helen Shapiroكذلك عرفھا     

حیث أن الدولة لعبة دورا ھاما في إجراء تكامل , القطاعات لزیادة توسیع إنتاجیة الاقتصاد ككل 

التي تعرف , مكن تصنیفھا على أنھا سیاسات صناعیة من خلال مختلف السیاسات التي ی, استراتیجي 

  6. على أنھا تدخل الدولة لدعم إنتاج جدید

و یعني ھنا ھیلین شابیرو على أن الدولة تطبق كل تدخلاتھا سواء لصالح قطاع معین أو كل        

  القطاعات  من خلال وضعھا خطط إستراتیجیة تدخل ضمن السیاسات الصناعیة
                                                

 243نفس المرجع السابق، ص: عبد المجید قدي  -  1

  273ص , م  2007طبعة أولى , لبنان  ,دار المنھل اللبناني  ,السیاسات العامة في الدول النامیة , حسین خلیل  - 2

3 - Industry , Industerial Policy , Athean Global , April 2004 , P 1    

Gilberto Sarfati , European industrial policy as a non-tariff barrier , Text 1998-002: Abstract , P 1- 4  

   2ص,  2002, الكویت , المعھد العربي للتخطیط , السیاسات الصناعیة , أحمد الكواز  - 5

6 - Helen Shapiro , Industrial Policy and Growth , November 2005 , P 1 
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قد عرفھا بأنھا تشكیلة واسعة من الإجراءات الحكومیة صممت لترقیة   Andrew gohكما أن        

  .، ھذه الإجراءات تدل في الغالب على المعاملة التفضیلیةقطاع أو قطاعات معینة النمو وزیادة منافسة 

ً تؤدي إلى خلق الإ        .بداعكما قال بأن التسھیلات الحكومیة تصنع السیاسات الصناعیة والتي حتما

وقد كانت  فكرتھ التي تبناھا والتي مفادھا بأنھ لابد من وجود الإبداع كقائد للاقتصاد الحدیث حیث      

ً حسب رأیھ عن  یعُتمد على الإبداع بشكل رئیسي في الوصول إلى اقتصاد قوي وھذه النظرة مغایرة تماما

ھما اللذان یقودان في الغالب إلى النمو  النظرة الاقتصادیة التقلیدیة التي تتبنى مبدأ أن الأرض والعمل

  1 :الصناعي وقام بتوضیح ھذه الفكرة من خلال الشكل الآتي

  یوضح أن الإبداع یقود الاقتصاد)   04( شكل رقم 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    نشأة السیاسات الصناعیة : الفرع الثاني

 فرضتلأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة  التي لقد ارتبطت نشأة السیاسات الصناعیة بتطور ا       

ساد العالم أن بعد  المتدخلة  خاصةضرورة التخلي عن مفھوم الدول  الحارسة و انتشر بدلھ مفھوم الدولة 

خلال ریة  الكنزیة للاقتصاد الانجلیزي النظ  أفكار، و في الوقت ذاتھ برزت  1929الكبیر في  ادالكس

التي رسمت السیاسات  , الكلاسیك لأفكارمعاكسة تماما   أفكاري ، و لقد جاءت من القرن الماض الثلاثینات

  2. الأزمةللخروج من ھذه  الإتباعالصناعیة الواجبة 

                                                
,  2009/2010, بسكرة  –جامعة محمد خیضر , مذكرة ماجستیر , دور السیاسات الصناعیة في تحسین أداء المؤسسة الاقتصادیة , و لید أحمد صالح العطاس  -1

 5ص

 02ص,  2009/2010یر، بسكرة، مذكرة ماجست, السیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائر, نذیر میاح   -2

 یةـــومـالتسهیلات الحك

 صنع السیاسة الصناعیة

 مسعى الإبداع خلق القیمة

ماهرة وظائف 
 جداً 

الصادرات 
 العالمیة

نمو الصناعة 
 العالي

الإبداع یقود 
 الاقتصاد

مذكرة , دور السیاسات الصناعیة في تحسین أداء المؤسسة الاقتصادیة , حمد صالح العطاس و لید أ :بالاعتماد علىمن إعداد الطالب  :المصدر
 5ص,  2009/2010, بسكرة  –جامعة محمد خیضر , ماجستیر 
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كذلك السیاسات الصناعیة  تاریخیا  مع حمایة الصناعات الناشئة في البلدان النامیة  ارتبطتكما       

من  أساسعلى  الإنتاجالبلدان النامیة لم تتمكن من تطویر   صناعات  أنالمجال  ا، و الحجة في ھذ أساسا

ثمة  أنو  الأحیانفنحن نعرف بان السوق یخذلنا في بعض  , 1تجربتھا في السوق أو قصر بالكفاءة  لغیا

  2. النتائج أكفءلا تقود دائما لتحقیق   الأسواق أننواحي تفشل اقتصاد السوق  و 

     المتقدمة في البلدان  التكنولوجیا السائدةلا تملك نفس  البلدان النامیة يالناشئة فالصناعات  أنكما       

   3.المتقدمةالفنیین لا تقارن بتلك السائدة في البلدان  الإداریین وخبرات العاملین لدیھا من  أنو 

لم  إنیة و الصناع ووسائل السیاسات أدواتاغلب البلدان النامیة في انتھاج  بدأتفي ظل ھذه القناعة      

  .صناعتھا الناشئةمتعمدة ذلك من اجل حمایة  أویكن بطریقة مباشرة 

  

  :خصائص السیاسات الصناعیة: الفرع الثالث

لقد تمیزت السیاسات الصناعیة بعدة خصائص مبنیة في التعاریف السابقة ، و تمثلھ ھذه الخصائص فیما 

  :یلي 

و    ثر بها الدولة على القطاعات الصناعیةتتكون  من مجموعة من الأدوات و الوسائل التي تؤ  -1
  .المنشآت الصغیرة و الكبیرة  و العامة و الخاصة 

أو         طرق الدولة تجاه القطاعات سواء عن طریق الأمر  عنتطبیق السیاسات الصناعیة  -2
 4 .التحفیز 

 أو   ستثمار تؤثر على القرارات المتعلقة بالصناعة أو السلوك  الصناعي لجهة  الإنتاج أو الا -3
 5.الخ ...غیره 

  6. مجموعة علاقات بین الدول الصناعیة -4

 .المختلفةذات صلة مع تخصیص الموارد اللازمة لصناعات  -5

 .مع البنیة التحتیة للصناعات   ةوطیدلها علاقة  -6

تقلیص العملیات ، التكیف  الصناعیة،إعادة الهیكلة (لها أساس كبیر مع تنظیم الصناعات  -7
  7. )الخ...........ستثمارللإنتاج و الا

  
                                                

، الملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد الصناعي و )رھانات السیاسات الصناعیة لقطاع خارج المحروقات (دلال بن طبي ، مداخلة بعنوان , الطیب داودي ، ا -  1

 4، بسكرة ، ص)2008دیسمبر 03،  02(السیاسات الصناعیة یوم 
 02ص ,نذیر میاح ، المرجع السابق  -  2

 2احمد الكواز ، السیاسات الصناعیة ، مرجع سبق ذكره ، ص -  3

 242ص , مرجع سبق ذكره , عبد الجید قدي  -  4

 273ص , مرجع سبق ذكره , حسین خلیل  -  5

  6- Yves Morvan et Bamdt , Présentation du Nspécial de la Revue Déconomie Industrielle 1983 ,N 19 

7- http://domino.kappa.ro/guvern/programul (May, 1999). 
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  أنواع السیاسات الصناعیة : ثانيالمطلب ال
إن الحكومة تستطیع أن تؤثر  على الصناعة من خلال السیاسات الصناعیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر   

  .مباشرة 

  )العمودیة ( السیاسات الصناعیة المباشرة : الفرع الأول

لقصیر منسقة  و ھادفة  تصب كلھا في مصلحة الصناعة و على ھي مجموعة الإجراءات على المدى ا    

الرغم من الحریات الاقتصادیة و حریة عمل المؤسسات ، فان كل سیاسة  صناعیة تتضمن تدخلات 

  .مباشرة  في شروط عمل الصناعة و في استراتیجیات التصنیع

تعني  عدم  ,السیاسة الصناعیة المساعدة فالدولة  تتدخل أكثر فأكثر في الشأن الإنتاجي  بحسن انتقائیة      

اتخاذ إجراءات تخص  دائما كل الصناعات من دون تمییز ، بل قرارات تخص قطاعات  صناعیة معینة  

  . 1و تعالج أوجھا محددة في النشاط الصناعي

   ع و ھناك من یطلق علیھا السیاسة الصناعیة النوعیة حیث تتوجھ إلى جزء من المؤسسات تبعا للفرو   

   .2 أو تبعا لتوطنھا ضمن منطقة جغرافیة معینة

كما یمكن تعریفھا على أنھا  مجموعة من الإجراءات و الأدوات تملكھا  الدولة  التي من شانھا التأثیر    

  . على قطاع معین و سلوكاتھ الصناعیة

مختارة  من اجل  النمو  حیث تاریخیا  اتبعتھ الحكومات سیاسة صناعیة عمودیة  تستھدف  قطاعات          

و دعم القطاعات الإستراتیجیة و في  ,لصناعات الولیدةلو التمست  ھذه الأنواع من السیاسات الحمائیة  

حین  لا تزال  البلدان  المتقدمة  و البلدان النامیة اللتان تطلعان بھذه السیاسة إلى حد ما ، ثم التشكیك 

   :بوصف مناھض  للسیاسات التي تسعى إلى

  .تحریر التجارة  .أ 

  .زیادة عدد الأسواق الحرة  .ب 

  .زیادة تنافسیة للمؤسسات و رفع قدراتھا  الإنتاجیة  .ج 

و زیادة على ذلك تمیل السیاسات الصناعیة  العمودیة  إلى التطابق  مع ھیكل صنع القرار المركزي ،   

  في ذلك حیث تركز  الأھداف  الإنمائیة  على مؤشرات النمو الاقتصادي  الكلي ، بما 

  .الناتج الوطني  .1

  .3الصادرات و الاستثمارات الأجنبیة المباشرة  .2

                                                
 320,نفس المرجع ه , حسین خلیل  -  1

 244ص , مرجع سبق ذكره , عبد الجید قدي  -  2

كلیة , رسالة ماجستیر , " الواقع و الدور المرتقب في إحداث تنمیة صناعیة "الترخص الصناعي في الضفة الغربیة , عزمي لطفي محمد عبد الرحمان  -  3

 8ص , 2001سنة , فلسطین  ,راسات العلیا نابلس الد
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   .بالإضافة على  الأمن الوطني .3

  . عدم تشجیع و تنمیة  المشاریع الخاصة و الابتكار .4

  . محایدة قطاعات معینة  على حساب قطاعات  أخرى .5

  اعات جمیع  القطل  ةل دون نمو الاقتصاد الجزئي  و توزیع  مزایا  الرفاھتحو .6

تأثیر جماعات  الربح على السیاسة العامة و الحفاظ على مخططات دعم تدخلیة من اجل مكاسب  .7

   1.شخصیة
  ) الأفقیة  (مباشرة  الصناعیة الغیرالسیاسات : الفرع الثاني

  تقوم الدولة بتطبیق احد أو جملة من التدابیر  التي  تؤثر  على صیغة  الشروط  القاعدیة  مثل  الزیادة    

 .2الخ........المعتبرة في الأسعار و عوامل الإنتاج 

 النشاط الاقتصادي ومناطق الفروع بین تمیز لا بحیث الصناعیة التنمیة على تعمل" أنھا بفقد عرفت    

  .3"دائمة وتكون

التنمیة  لتعزیز اللازمة المواتیة البیئة الأفقیة إیجاد الصناعیة السیاسات الحكومات بواسطة تستطیع 

القدرة  بناء والمؤسسیة، القانونیة الأطر وتعزیز المعلومات، إلى الوصول تیسیر خلال من الصناعیة

  . 4التحتیة البنیة نطاق وتوسیع

 زیادة وتعزیز تشوھات السوق من الحد إلى تمیل الأفقیة السیاسات أن أیضًا الدراسات بینت وقد    

  .الوجھة فاقدة بتدخلات المرتبط السیاسات شلف مخاطر من والحد والشفافة، المفتوحة المنافسة

 إستراتیجیة شراكة على یقوم الصناعي للنمو جدید نموذج بتأییدھا أبعد مدى إلى الحدیثة الأدبیات وتذھب 

 من خلال وفعالة مناسبة سیاسات وضع معا المصلحة أصحاب فیھا یتولى , والخاص العام القطاعین بین

بالتحدیات  یتعلق فیما أفضل نحو على المعلومات تبادل یتیح ذلك أن یقالو انفتاحًا؛ أكثر اتصال خطوط

  الصناعیة السیاسات صیاغة عملیة وتعزیز الخاص القطاع تنمیة تواجھ التي والفرص

 یظل وأن قطاعیة تحیزات عن الأفقیة السیاسات تسفر لان أ لضمان الحذر ینبغي توخي ذلك ومع  

 .المستفیدین جماعاتبین  متوازنا والتشاور التنسیق

تستخدمھا  تدخلیة طرق عن عبارة فإنھا نطاقھا، في رأسیة أو أفقیة الصناعیة السیاسات كانت وسواء  

مجال  في تأثیرات تحقیق والأھم السیاسات مجال في أكثر أو نتیجة وتحقیق للعمل مسار لإنشاء الحكومات

  .العامة  السیاسات

                                                
 8- 7ص, مرجع سبق ذكره , ولید أحمد صالح العطاس  -  1

 21ص , مرجع سبق ذكره , نذیر میاح   -  2

 4ص, مرجع سبق ذكره , الھیكلیة  الاقتصادیة السیاسات,  لیلى  خواني -  3

  1-2، ص ص2007الحجم،الأمم المتحدة، الإسكوا،  والمتوسطة لصغیرةللمشاریع ا التنافسیة القدرة على السیاسات الصناعیة أثر -  4
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 ناعیةتصنیف السیاسات الص) : 2(جدول رقم 
  

السیاسات 
الصناعیة العامة  

أو غیر 
 (GIPs)الانتقائیة

 

ویمكن أن .  بالتساوي الاقتصادتستھدف ھذه السیاسات جمیع قطاعات 

تتضمن، على سبیل المثال، السیاسات التى تقوم بتشجیع الإنفاق 

ً كما تندرج . الإستثمارى، أو توزیع الموارد بشكل عام السیاسات أیضا

  .والموضوعات الثقافیة تحت ھذه الفئة الصحةعلیم، تستھدف الت التي

السیاسات الخاصة 
 بأنشطة محددة

(ASPs) 

ھذه السیاسات غیر محددة بالنسبة لقطاعات صناعیة معینة، بل تكون 

مثل البحث ( انتقائیة بالنسبة لأنشطة معینة فى العملیة الإنتاجیة 

 ) .الابتكاروالتطویر، أو 

السیاسات الخاصة 
م أو مناطق بأقالی

 (RSPs) محددة
 
 

قد تشترك هذه السیاسات مع الفئتین السابقتین، نظراً لأن السیاسات 
لا تستهدف صناعات أو أنشطة معینة، لكنها قد ن الإقلیمیة یمكن أ

  .تتلاقى كذلك مع الفئات الخاصة بصناعات محددة

السیاسات الخاصة 
 بصناعات محددة

(ISPs) 

ومن بین ھذه السیاسات، .  ت صناعیة محددةتتوجھ ھذه السیاسات لقطاعا

ً  التيھناك السیاسات  تھدف إلى تطویر الصناعات عالیة التقنیات، فضلا

المنھج ( المتعثرةتھدف إلى مساعدة الصناعات  التيعن السیاسات 

 ).الضیق للسیاسات الصناعیة

السیاسات الخاصة 
 بشركات  محددة

(FSPs) 
أو السیاسات الخاصة 

 حددةبمشروعات م

تتوجھ ھذه السیاسات لخدمة شركات معینة، أو تقدیم المساعدة الموجھة 

 .لتطویر تكنولوجیا معینة أو منتجات معینة

 

  7وحدة دعم السیاسات بمركز تحدیث الصناعة، ص, الورقة الخضراء عن السیاسات الصناعیة في مصر :المصدر
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 الصناعیة للسیاسة یمكن فإنه الجدول السابق  في روضةالمع الاحتمالات مجموعة الاعتبار فيأخذ  لقد   

 استهداف إلى الحاجة دون القطاع داخل معینة شركات أو معینة، أنشطة أو معینة، منتجات تستهدف أن

 بشكل بالصناعة تتصل التي الأفقیة القضایا على تركز أن الصناعیة للسیاسة یمكن كما .ككل القطاع
 التعلیم، مثل الأساسیة الموضوعات على التركیز أو والاستثمار، الابتكار والتطویر، البحث مثل مباشر،

 .الأخرى القطاعات على و الصناعة على مباشر غیر أثر لها التي العمل وعادات الصحة،

 على تعریفها یتم والتي ، العامة السیاسة على فقط تقتصر لا الصناعیة السیاسة فإن أهمیتها من وبالرغم   
 الذي المؤسسي الإطار عالأعمال، وتض لبیئة العریضة الخطوط ترسم التي والقوانین القواعد ةمجموع أنها

 تحقیق إلى یهدف الأجل طویل أو متوسط، أو كان، قصیر برنامج أي أیضَا تضم فهي ,الصناعة فیه تعمل

 المؤسسات أو               العام أو الخاص، القطاع تنفیذها أو بصیاغتها قام سواء الصناعیة، التنمیة

 .الحكومیة غیر
ا،     فقد المركزي التخطیط نظام إطار في الصناعیة السیاسات تنفیذ یتم أن بالضرورة یلزم لا فإنه وأخیرً

 الأسلوب وهو الحكومیة غیر المنظمات الخاص، والقطاع الحكومة جهود تضافر عن السیاسة تلك تنتج

  1. المتقدمة الدول كافة تنتهجه الذي

  
 

  : و أھمیتھا محاورھا , مضمون السیاسة الصناعیة: طلب الثالثالم
تدخل الدولة في عدة قطاعات و مؤسسات و ھذا من خلال عدة لسیاسة الصناعیة عبارة عن وسیلة ا  

  .ورامح

  :2مضمون السیاسات الصناعیة: الأولالفرع 

 الإنتاجتفاعل التوظیف المالي مع  تؤدي الصناعة دورا مركزیا في النمو الاقتصادي في العام ، نتیجة      

الاقتصادیة باتت في واقعھا  الأزمات أندرجة  إلىمع بقیة القطاعات ،  إیجاباو التوسع و تؤثر الصناعة 

  . إنتاجیة  أزمات

  .و تنظیم التنمیة الصناعیة  إداریةالحكومات دائما  على عاتقھا  مسؤولیة  تأخذو      

في اقتصاد السوق  الأسواق أنبمعنى  ,لسیاسات الصناعیة مع عمل  السوقو غالبا ما یتعارض عمل ا     

النھائیة  ، فتاتي    المنتجاتو   الأولیةمواجھات العرض مع الطلب للمواد  إلى بالنسبةتعترضھا عیوب 

  لمنع الصناعات  و الاقتصاد من الوقوع الإنتاج ھیكلیاتفمثلا زیل  شوائب السوق  السیاسة  الصناعیة  لت

كما یختلف عمل  بطبیعة عملھا  فسوق النفط تختلف عن سوق الحدید ، الأسواقتختلف كما ,  الأزماتفي 

  الطلب   , الإنتاجعن عمل  سوق المواد الاستھلاكیة من حیث طبیعة  المنافسة  و  سوق الحدید

                                                
 6-8ص ص , 2003وحدة دعم السیاسات بمركز تحدیث الصناعة،, الورقة الخضراء عن السیاسات الصناعیة في مصر -  1

 322 – 321خلیل حسین، السیاسات العامة في الدول النامیة، مرجع سبق ذكره ، ص -  2
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، منھا   لأسواقامن المنافسة  و على وفرة  العرض في  أدنىن تحافظ السیاسات الصناعیة على حد أكو

  .بین الشركات  لاتحاد الاحتكارات

تحدد الدولة الخیارات التي  أن الأمر ءباديالسیاسات الصناعیة یفترض في  إعداد أو اجل رسمو من      

  .المیادینبعض  اعتمادھا فينشا 

  :أھمھاتحدید خیاراتھا فھي متشعبة نذكر  یفترض بالدولة إطارھافي  المیادین التي أما     

   

  :الصناعي الشأنتدخل الدولة في : أولا 

  :الدولة  في ھذا المضمون خیاران  أمام      

الامتناع عن التدخل في القضایا الصناعیة ، اقتناعا منھا بدور السوق في التوجیھ المناسب  )1

مین البنیة  التحتیة أللاستثمارات نحو القطاعات الصناعیة ، حیث یقتصر دور الدولة من خلال ت

  .الخ ....المھني  و تطویر البحث  العلمي  الإعدادمتطورة ، و ال

في  الإسراعو القروض المیسرة ، و  الضریبیةالتدخل في القضایا الصناعیة من خلال الحوافز  )2

 .التي یتعرض لھا ھذا القطاع  الأزماتحل 

  
  1 :موقف الدولة  من القطاع الصناعي : ثانیا 

  :عدة أمور بین  أولا ن الخیارالمیداھذا  الدولة فيیترتب على 

  صصة المنشآت العامة الصناعیة وخ )1

عا للتضخم نو ذلك م للأسعارعلى المجرى العام  للتأثیر العام،القطاع  إطاربالمنشآت في  الاحتفاظ )2

 .المنشآتزیادة الاستثمار في ھذه  أوالمالي 

بنفس الطریقة  لإدارتھا الصناعیة،ھذه المنشآت  إدارةمجالس  أولمدیري  الحریة التامة إعطاء )3

  .الخاصالمنشآت الصناعیة في القطاع  بھاالتي تدار 

لا تتعارض مع  قراراتھا لكيو ضبط  الصناعیة العامة،ھذه المنشآت  إدارةفي  تدخل الدولة )4

  .الاجتماعیة توجھات سیاستھا الاقتصادیة و

  
  :افسة  الخارجیة  للقطاع الصناعي الموقف من المن :ثالثا 

  :ثة خیارات معروضة  على الدولة  في ھذا المجال ثمة ثلا

  .حمایة القطاع الصناعي  المحلي من المنافسة  الخارجیة ، و ذلك تشجیعا للاستثمار في القطاع  )1

 .الفعل  المعاكسة على الصادرات الوطنیة   ودالقطاع ، منعا لرد اعدم حمایة ھذ )2

                                                
 324-323- 322جع السابق، ص ص ص خلیل حسین، المر  -1
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وي بفضل الاستثمارات یعاد في مرحلة ثانیة للقطاع الصناعي  عندما یق  أولىالحمایة في مرحلة   )3

  .حمائیة ال الإجراءاتتخفیف  إلى

  

  : الأجنبیةالموقف من الاستثمارات  :رابعا 

  : خیارات في ھذا المیدان  أربعتتوفر للدولة 

نحو الصناعة عبر الحوافز و القروض المیسرة و حریة   أجنبیة أموالستقطاب رؤوس السعي  ل )1

  . جنبیةأ أموالتنقل  رؤوس 

  . لاستقطابھا، أي عدم السعي  الأجنبیة الأمواللرؤوس ااتخاذ موقف محاید من ھذه  )2

من حیث السماح باستثمارھا في قطاعات صناعیة معینة  الأجنبیة الأموالسیاسة انتقائیة  لرؤوس  )3

 .دون سواھا 

لشركات مال ا رأسبتحدید سقف لنسبة مشاركتھا في  الأجنبیة الأموال سرؤوفرض قیود على  )4

 .الوطنیة 

  

  :التصنیع  إستراتیجیة :خامسا 

  : الدولة خیارات في ھذا المجال   أمام

، ألبسةمواد غذائیة، (من عملیة التصنیع على الصناعات الخفیفة  الأولىالتركز في المرحلة  )1

  ). الخ...سیاحة

صناعة، معدات ال(قیلة الث على الصناعاتمن عملیة التصنیع  الأولىالتركیز في المرحلة  )2

 ).الخ ...السیارات

  

  :من الصناعات  لأي  الأولویة إعطاء :سادسا 

  :تواجھ الدولة خیارین في ھذا المضمار 

للمنشآت الصناعیة التي تنتج سلعا بدیلة عن السلع المستوردة و ذلك بتامین  إعطاء الأولویة )1

  .الأجنبیةلھا من المنافسة  الحمایة الكافیة

  . رنحو التصدیالمتجھة للمنشآت   الأولویة إعطاء )2

  

  : الموقف من مساعدة القطاع الصناعي  :سابعا 

  :الأقلثلاثة خیارات متوفرة للدولة في ھذه المجال على 

تمویل البحث الضریبیة المیسرة ، و  الإعفاءاتمساعدة القطاع الصناعي بشكل عام من خلال  )1

   . ھذا القطاع الخ ، و ذلك تشجیعا  للاستثمار في ...العلمي و التكنولوجي 
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  .منھازمة لحین خروجھا قطاعات الصناعیة فقط التي تتعرض لأمساعدة ال )2

   : التالي بالمبدأالسوق ، و اقتناعا  أولویات إفسادعدم مساعدة ھذا القطاع حرصا على عدم  )3

التالي لا یجوز دعمھا للاستمرار و بشكل بو , لا ینفع  الدعم للمنشآت غیر  القادرة على المنافسة 

لازم و البیئة  التحتیة الضروریة  لتقدم القطاع مین  المناخ الأوجب على الدولة تمصطنع غیر انھ یت

  1).الخ  ...الخارجیة  الأسواقتخفیض معدلات الفائدة، تطویر التعلیم المھني ، توفیر  ,الصناعي 

   2 محاور السیاسة الصناعیة: الفرع الثاني
من احد عشر محورا شكلت بمجموعھا منظومة متكاملة من فقد تصاغ السیاسة الصناعیة  ض     

  :السیاسات تھدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة و ھي 

  

  :السیاسات و التشریعات: أولا

توفیر البیئة التشریعیة الملائمة لتحفیز القطاع الصناعي و دعمھ ، و تشجیعھ على تبني الاستراتیجیات     

   الترابط الذي یھدف إلى تعزیز تنافسیة  الصناعات  ثاإحدالاندماج و الملائمة مثل تطویر المنتجات و 

ن تكون السیاسات الصناعیة متناسقة مع السیاسات و التشریعات الاقتصادیة  التي تؤثر على الاستثمار أو 

  .و النشاط الاقتصادي من خلال منظومة مترابطة و متناغمة من السیاسات و التشریعات 

  :الإجراءات الحكومیة :  ثانیا

تطویر  مفھوم الحكومة و أدائھا بحیث تكون قادرة على تقدیم أفضل الخدمات و أجودھا للقطاع     

  .الصناعي  و بأسرع وقت ممكن و بأعلى درجات الشفافیة و المصداقیة 

  :البنیة  التحتیة و الخدمات المساندة و المعلوماتیة :  ثالثا

تساھم في تسھیل  وطن لتقدیم خدمات متمیزة للقطاع و ئمة في مختلف مناطق التوفیر بنیة تحتیة ملا    

  .التنافسیة و تعزیزھا 

  .الدعم الفني  و المالي غیر المباشر و البحث و التطویر و الإبداع :  رابعا

م الفني تعزیز القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة على  المستوى المحلي و الدولي من خلال تقدیم الدع     

و المالي غیر المباشر للمؤسسات الصناعیة  الصغیرة و المتوسطة  و الناشئة لتمكینھا من زیادة الإنتاجیة  

  .و تحسین الجودة  و تخفیض الأسعار 

  تنمیة الصادرات: خامسا

زیادة حجم الصادرات  الصناعیة بمعدل سنوي للأسواق  التقلیدیة من خلال تبني استراتیجیات أكثر     

  .فاعلیة 

                                                
  325- 324خلیل حسین، المرجع السابق، ص ص  -1

ورقة عمل مقدمة إلى الندوة القومیة حول الصناعات المستقبلیة و تطبیقات , السیاسات و الإستراتیجیات الصناعیة لدعم قطاع الصناعة في الأردن , عبیر الزاھر -  2

  5ص, 2008, وزارة الصناعة و التجارة المملكة الأردنیة الھاشمیة , 12/11/2008- 11القاھرة , تقنیات النانو 
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  تشجیع الاستثمار: سادسا

مین أسباب النمو و النجاح و الربحیة لھا ، أتوفیر بیئة استثماریة ملائمة لجذب الاستثمارات الدولیة  و ت    

و السعي لتحقیق زیادة  حجم الاستثمار الكلي  الصناعي سنویا عن طریق تبني  تشریعات  و سیاسات 

  .یاسة الصناعیة الوطنیة استثماریة  موجھة و متمشیة مع الس

  

  الموارد البشریة :  سابعا

كفاءة القطاع  التعلیم  في سبیل رفع ,تبني  إستراتیجیة  الموارد البشریة  و إستراتیجیة التشغیل    

  .بین مخرجات التعلیم العالي و التدریب المھني  و بین الاحتیاجات  الفعلیة لسوق  العمل  الصناعي 

  

  البیئة :   ثامنا

و المساھمة  في تحقیق  التنمیة  المستدامة  )  الإنسان ، الھواء ، المیاه، التربة ( المحافظة  على البیئة  

من خلال تشجیع المؤسسات الصناعیة  على الالتزام بالتشریعات  و الإجراءات  و المواصفات  البیئیة  و 

  .تبني  سیاسات و ممارسات رفیقة  بالبیئة 

  

  و المقاییس المواصفات:  تاسعا

عالیة رفع مستوى جودة  المنتجات المحلیة  و تعزیز مقدرة  الصناعة لإنتاج سلع ذات مواصفات     

النجاح في التصدیر إلى أسواق  الصادرات  المستھدفة و حمایة الأسواق المحلیة من السلع  لتحقیق 

  .المستوردة المقلدة 

  

   الطاقة:  عاشرا

قة و المشتقات النفطیة  و تذبذب الأسعار على الصناعة و خاصة  مواجهة ارتفاع كلفة الطا    
التي یشكل  عنصر  الطاقة  كلفة  كبیرة  علیها و ذلك من خلال  توفیر  بدائل من   ,الصناعات 

  .مصادر  الطاقة   التي تخفف من مشكلة  ارتفاع الطاقة  و تقلل الأثر السلبي  على البیئة
  

  القطاعین  العام و الخاصالشراكة بین  : الحادي عشر
عداد       تفعیل آلیة واضحة  من اجل  شراكة فاعلة بین القطاعین  العام و الخاص من خلال متابعة وإ

و تشكیل  اللجنة  ,السیاسات الصناعیة  و تنفیذها  و متابعة  كافة الأمور  المتعلقة بالتنمیة الصناعیة
  .ام و الخاص الوطنیة للتنمیة الصناعیة  من القطاعین  الع
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  1أھمیة السیاسات الحكومیة الصناعیة: الثالث عالفر
رفاھیة  على لعاقتھ بوجود عوائق الدخول إلى الصناعة من تأثیر ذلكتنبع أھمیة التركز الصناعي     

و كذلك معدل النمو الصناعي إضافة إلى مؤشرات أخرى مثل , المجتمع و كفاءة الوحدات الإنتاجیة فیھ

  .، توزیع الدخل و مستوى التطور التقنيحجم التوظف

إن الدولة من خلال أدوات سیاساتھا الاقتصادیة التي تأثر في ھیكل الصناعة و سلوك وحداتھا الإنتاجیة     

، تستطیع أن تلعب دور ھام في سبیل تحسین و تطویر الأداء الاقتصادي للوحدات الإنتاجیة بحیث یؤدي 

  :للمجتمع من خلال تحقیق الأھداف التالیة  ةمن الرفاھیة الاقتصادیذلك إلى تحقیق اكبر عدد ممكن 

 التخصیصكفاءة ( كفاءة  توزیع الموارد الاقتصادیة بین الاستخدامات المختلفة  في عملیة الإنتاج .أ 

allocative efficiency . (  

لكفاءة الداخلیة ا(الكفاءة المتعلقة  بإنتاج سلع و الخدمات بأقل قدر ممكن من الموارد الاقتصادیة  .ب 

  ). x-efficiencyأو الفنیة 

كفاءة توزیع  الإنتاج الكلي من السلع و الخدمات  بین أفراد المجتمع أو المشتركین في النشاط  .ج 

  .efficiency distributive)الكفاءة  التوزیعیة ( الإنتاجي 

تسعى الدولة إلى  یتضح من المؤشرات السابقة مدى تشابك و احتمالات تعارض الأھداف التي      

تحقیقھا  من وراء تدخلھا  في أو تأثیرھا على  النشاط  الاقتصادي  للوحدات  الإنتاجیة ، فتدخل الدولة 

مثلا من اجل الحد من غلواء تأثیر الاحتكارات على مستوى الأسعار أو حجم الإنتاج من السلع و الخدمات 

یمكن أن یكون , )یص الموارد و الكفاءة التوزیعیة كفاءة تخص(أو على توزیع الدخل بین أفراد المجتمع 

) اقتصادیات الحجم ( لھا تأثیرات سلبیة على قدرة الإنتاج المنشآت في الاستفادة من مزایا الإنتاج الوفیر  

أو على إمكانیاتھا في التوسع و النمو  من خلال إعادة استثمار كل أو جزء من ھوامش الربح المرتفعة 

  . اراتالمصاحبة للاحتك

أیضا فان التأثیر السلبي  قد یشمل قدرة المنشآت في الصناعة على منافسة السلع المستوردة من  دون       

      اللجوء إلى حمایتھا و بالتالي تحمیل المستھلك أعباء إضافیة في شكل أسعار أو أعلى للسلع المستوردة

واق الخارجیة  عن طریق تخفیض تكلفة الإنتاج و كذلك مقدرة الصناعات المحلیة على  المنافسة في  الأس

و بالاستفادة من اقتصادیات الإنتاج الوفیر و بالتالي  زیادة مقدرتھا التصدیریة و تأثیر ذلك على میزان 

المدفوعات  الوطني ، فان ھناك أیضا  إمكانیة الحد من خطى التقدم الفني  في الصناعة و الذي تكون عادة 

ھوامش الأرباح غیر العادیة  منالبحث و التطویر و الابتكار التي یمكن تمویلھا ثمرة من ثمرات جھود 

التي تحققھا المنشآت  التي تنتج في ضل الأسواق تغلب علیھا الصبغة الاحتكاریة  أو السیطرة من قبل 

  .عدد قلیل من المنشآت  الضخمة 
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ن التركز أو ھیكل الصناعي الذي یوفق من ھذا المنطلق تنبع أھمیة الاستقصاء عن المستوى الأمثل م    

   بین اكبر قدر ممكن  من الأھداف الاقتصادیة للمجتمع  المشار إلیھا أعلاه بالأخص  بین الكفاءة الداخلیة 

  .و الكفاءة التخصصیة 

و یمكن القول بأنھ لیس ھناك مستوى امثل للتركز المعیاري  أو موحد لكل الصناعات في دولة ما  أو    

لدول  ، إذ أن ھذا  المستوى یعتمد على عدة عوامل منھا ذلك الذي  یتعلق بھیكل الصناعة و الأخر لكل ا

  .الذي یتعلق بمدى علاقة أھم أبعاد ھیكل ھذه الصناعة بمؤشرات الغداة الأساسیة للصناعة 

    :ز ھي إن العوامل التي تتعلق بھیكل الصناعة التي لھا تأثیر أساسي في المستوى الأمثل للترك   

  أو الحجم الكلي لطلب على منتجات ا لصناعة (حجم السوق للمنتجات الصناعیة.(  

 أدنى حجم للكفاءة الإنتاجیة، أي حجم الإنتاج الذي یحقق اقل تكلفة متوسطة  .  
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  : المبحث الثالث

  مبرراتھا وصیاغتھا,أدوات تدخل الدولة 
اقتصادھا و تحسین ھیكل الصناعة بالتدخل عن طریق السیاسات تقوم الحكومات  بالدفاع عن        

الصناعیة التي تعتبر  ذات أھمیة كبیرة بالنسبة  للدولة  حیث أن ھذه  الأخیرة تقوم بالتدخل في ھیكل  

سیاسات موجھة  لقطاع معین أو أخرى  لمجموع  كالسیاسات الصناعیة فھنا صیاغةالصناعة عن طریق  

  .خلال أدواتھا ووسائلھا  المساعدة  القطاعات و ھذا من

  

  1 أدوات السیاسة الصناعیة: المطلب الأول

  :یمكن تلخیص أھم السیاسات  الحكومیة الصناعیة في الأتي      

  الصناعيسیاسة الترخیص : الفرع الأول

روف الدخول إلى تعتبر ھذه السیاسة من أھم وسائل التأثیر على ھیكل الصناعة و بالأخص ظ     

مستوى التركز فیھا من خلال  تأثیرھا مباشرة على عدد المنشآت في الصناعة و غیر مباشرة  لصناعة  و ا

و كلھا متغیرات تدخل في حساب  درجة التركز في , على أحجامھا و كذلك الحجم الكلي للصناعة 

في منح  عنھاولة ؤو إذا تمعنا في معاییر الترخیص الصناعي  التي تسترشد الجھات  المس, الصناعة 

نجد أن أھمھا الطاقة الإنتاجیة للمصانع المنتجة مقارنة بحجم سوق السلعة المنتجة , التراخیص الجدیدة 

  .أو بمعنى أخر مدى وجود طاقة إنتاجیة فائضة ) الطلب الكلي(

صناعة دني  من الربحیة  للمنشآت المنتجة  في الأغیر أن ھذا المعیار و بالرغم من محاولتھ ضمان حد     

عن طریق تقید عدد الوحدات المنتجة و بالتالي التركیز على ناحیة  الكفاءة الداخلیة كھدف أساسي للسیاسة  

، حیث  انھ من الممكن أن تنتج بعض المنشآت في الصناعة عند مستوى إنتاج اقل من مستوى صناعیةال

طاقة الإنتاجیة في الصناعیة لذلك فان و بالرغم من حدوث  فائض  في ال, الحد الأدنى  للكفاءة الإنتاجیة 

في الصناعة عند اتخاذ  ةلابد أن تأخذ في الاعتبار  الاتجاھات  التركیزی,أي سیاسة  صناعیة حكومیة 

القرارات الخاصة بالتراخیص الصناعیة لما لذلك  من احتمالات  التأثیر على مستوى الأسعار  في السوق 

  .نتاجیة إضافة إلى تأثیرھا على الكفاءة الإ

نستنتج من ذلك السیاسة الصناعیة الحكومیة المتعلقة بالترخیص  الصناعي سواء على مستوى  قطاع       

  التأثیرتسترشد بعدة  اعتبارات تساھم كلھا في  أنیمكن  , الصناعة  ككل أو على مستوى صناعات معینة

 إلىبحیث یؤدي ذلك  ,الصناعة  إلىمستوى التركز و ظروف الدخول   بالأخصعلى ھیكل  الصناعة و 

   :وھذه الاعتبارات ھي كمایلي, الاقتصادیة  للمجتمع  الأھدافتحقیق اكبر قدر من 

 .عدد المنشآت في الصناعة الذي یؤثر مباشرة على درجة التركز في الصناعة :أولا
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 .في الصناعةعدد المنشآت  إلى أضافتالتي ة آالمسموح بھ للمنش الإنتاجلحجم  الأقصىالحد : ثانیا

یؤخذ في الاعتبار  عند الترخیص   أنفي ظل المستوى السائد من التركز في الصناعة ، یجب  :ثالثا

الاندماج مع  المنشأة أوو ھل ھي  عن طریق  الاستحواذ على   )طریقة  الدخول (الصناعة  إلىبالدخول 

ادا على حدة  درجة التركز في اعتم أخرىالدخول منفردة و مستقلة عن منشآت  أو , في الصناعة أخرى

 .الصناعة

  الأجنبیة، عنھا الشركات  الأجنبيفي الاعتبار  عند اتخاذ قرارات الترخیص  للمستثمر   الأخذ :رابعا

 .  الأم  أسواقھامتفرعة عنھا ، تاریخ نشاط ھذه الشركات في  أو) متعددة الجنسیة( التابعة  لشركة  دولیة 

 إلىعوائق  الدخول   كأحدالصناعیة  ضمن القیود القانونیة  و النظامیة   التراخیص  في إطار :خامسا

فائضة  مقتلعة من قبل  المنشآت المنتجة  في  الصناعة    إنتاجیةاحتمال تكوین  طاقة   ھناك  ,  الصناعة

 أنالتراخیص الصناعیة  ، و ھو ما یجب    إصدارعن  ولةؤالمسالجھات    تقراراعلى  التأثیرمن اجل  

  . ولةؤالمسحدوثھ الجھات   لإمكانیةتتنبھ 

  1 سیاسة الحمایة الجمركیة: الفرع الثاني 

الوسائل الرئیسیة  لتشجیع و تدعیم  ھذه  إحدىتشكل  الحمایة الجمركیة للصناعات الوطنیة        

  سة من خلال أھمیة ھذه السیا حیث تتمثل. الصناعات ، خاصة  في الدول النامیة ذات الصناعات  الناشئة 

من  ضمن  ھذه  ,مبادئ السیاسة  الصناعیة التي تشمل  تقدیم الحوافز  لمشاریع  القطاع  الصناعي  

       المنافسة و ذلك لحمایة المنتجات المحلیة  الأجنبیةفرض ضرائب جمركیة على المنتجات  "الحوافز 

  . أھمھاشروط من  أو  أسسو یعتمد تنفیذ ھذه السیاسة  على  

  .احتیاجات السوق المحلیةمن  لتغطیة الجزء الأكبر حمایتھا كافیاالصناعات المطلوب  إنتاجیكون  أن: ولاأ

  .المستھلكالمحلي على درجة مناسبة من الجودة حتى لا یضار  الإنتاجیكون  أن :ثانیا 

المنافسة المستوردة  تبھا المنتجاالتي تباع  الأسعارالمنتج المحلي مرتفعة نسبیا عن  أسعارتكون  أن :ثالثا

  .الوطنیةفي الصناعات  الإنتاجتكالیف  نتیجة ارتفاع الأسواق المحلیة في

  : الآتیةبالمعاییر  الأھمیةو تقاس ھذه , الوطنيللاقتصاد   أھمیةتكون للصناعة المطلوب حمایتھا  أن:رابعا

  . وطنيكل من الناتج و الدخل ال إلىالقیمة المضافة   - 1

 .الأیدي العاملةفي مجال  تدریب و تشغیل ما سیلقھا الصناعة و لا فرص العمل التي تخ - 2

 .المستثمرة  في الصناعة   الأموالحجم رؤوس  - 3

  .مكملةأخرى لقیام صناعات  تخلقھا الصناعة الفرص التي - 4

 ,كانت علیھ ما إلى  ةالتعریفالمقترحة  خمس  سنوات  تعاد بعدھا   ةالتعریفتكون مدة سریان   أن  :خامسا

  .ھذه المدة تعتبر كافیة حتى توفر الصناعة الوطنیة لحمایة الذاتیة  لنفسھا إن
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  صالح المستھلك بتوجيمیراعي  أنمقابل  الحمایة  التي تكلفھا الدولة للصناعات الوطنیة یجب   :سادسا

د على عائ الفعلیة  مع احتساب الإنتاجتكالیف    أساستسعیر  منتجاتھم على  ىإلالمصانع المحلیة  أصحاب

 إلىفیھا حتى تصل   الإنتاج تخفیض  تكالیف إلىكل صناعة    تسعى   أنكالمستثمرة    الأموالرؤوس 

  .مستوى  التكالیف  المعیاریة  

تعریف و تحدید بعض ب تقوم ,أعلاهو شروط سیاسة الحمایة الجمركیة  الموضحة   أسسنلاحظ من     

من الحمایة ضد المنافسة  أدنىتوفیر حد و , "لأسعارا"و " الجودة"مثل  الأسسالمتغیرات  في ھذه 

   . و في نفس الوقت مراعاة مصلحة المستھلكین ,الأجنبیة

  
  1 الصناعیةسیاسة القروض : الفرع الثالث

المشروعات    إنشاءعلى   الإقدامھو تشجیع  و تحفیز  الأساسيھدف سیاسة  القروض  الصناعیة   إن      

  .عامة للصناعة الوطنیة  أھدافاقق الصناعة  خاصة  التي تح

كمستوى التركز من  في الصناعة مؤشرات أخرىعلى  التأثیرفي  الصناعیة أیضاتساھم القروض       

متطلبات على  طریق تسھیل التغلب الصناعة عن ظروف الدخول إلىعدد المنشآت و  خلال تأثیرھا على

  .الصناعة إلى العوائق الرئیسیة كأحدالمال  رأس

 أكثرھیكل  الصناعة  بصورة  أبعادعلى   التأثیرتساھم في  أنسیاسة  القروض الصناعیة یمكن  أنر غی

للتركز  في الصناعة عن طریق  استخدام عدة    الأمثلنحو  تحقیق  المستوى    بالأخصایجابیة و 

   :الآتي أمثلتھامحددة و مباشرة  تخدم ھذا الھدف من   إجراءات

كثافة  نحو المنشآت الصغیرة  خاصة  في الصناعات  المتسمة  أكثربصورة  توجیھ القروض  :أولا

من متطلبات    الأدنىالتخفیف  من حدة  الحد   أو  إزالةیمكن  الإجراءبدرجة  كبیرة  من التركز بھذا  

المال الذي  تحت  رأس أحجامدولیة  تتصف بضخامة   أجنبیةمعظمھ لشركات    أوالمال مملوكا كلھ  رأس

عوائق  كأحدالتكالیف  المغرقة  تأثیرتساھم في تخفیض  أنالقروض  المیسرة یمكن  أنصرفھا  كما  ت

  . إلى الصناعةالدخول 

 إلىتؤدي  أنفان جھود البحث و التطویر  یمكن   ,طویر  في الصناعة تدعیم نشاطات  البحث و الت :ثانیا

تمییزھا  عن بقیة  السلع المنافسة و بالتالي  ىإلتطویر منتجات  بعض  المنشآت  بحیث  تؤدي   أوتحسین 

جدید  علیھا و ما یترتب  على ذلك  من خلق عوائق  ضد دخول  منشآت جدیدة  أوتشكیل  طلب مستقل  

 أرباحو تقترن  جھوده البحث و التطویر  عادة  بضخامة  المنشآت و قدرتھا  على تحقیق   ,الصناعة  إلى

تعزیز   إلىالذي  قد یؤدي    الأمرنسبیا  لھذه  الجھود   الباھظةل  التكالیف  غیر  عادیة  تمكنھا  من تموی

  .في الصناعة   ةالتركزیالاتجاھات  
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ھذه  حدة احتمالات حدوثتساھم في التخفیف من  فان سیاسة القروض الصناعیة یمكن أنلذا  :ثالثا

  .الصغیرةفي المنشآت  التطویر خاصة نشاطات البحث و منھا لتدعیمجزء  الاتجاھات بتخصیص

  
  :1 الحكومیةسیاسة المشتریات : الفرع الرابع

تفضیل  المنتجات  ذات المنشأ الوطني  على غیرھا  من  إلىترمي  ھذه السیاسة  بصورة  عامة        

متى كانت محققة  للغرض  الذي تقرر التامین  من اجلھ  و لو كانت تقل في المواصفات  الأجنبیةمثیلاتھا 

ھذه المنتجات في حالة تعدد المصانع المنتجة    المنافسة  بین  إجراء  أساسعلى  ,الأجنبیة ثیلاتھا  من م

  .لھا

تشجیع و تدعیم  الصناعات  الوطنیة  في مواجھة  منافسة  إلى  أساسیةتھدف ھذه السیاسة بصورة      

ھي بذلك  , الأجانبلمصدرین  غراقیة من اإخاصة  عندما  تصطدم بسیاسات تسویقیة   ,الأجنبیةالسلع 

على ھیكل   التأثیرتستخدم  في  أن  أیضاو بالتالي یمكن   التأثیرتشبھ سیاسة الحمایة  الجمركیة  من حیث 

یعتمد   أھدافھافعالیة  ھذه السیاسة  في تحقیق  أنكما اشرنا في حالة  الحمایة الجمركیة  غیر   ,الصناعة

 إلىیات الحجم عن طریق اقتصاد الإنتاجدة  منھا  في تخفیض  تكالیف  على مدى  قدرة  المنشآت  المستفی

  . الأجنبیةالسلع    أسعارمن   أعلى أسعارھاخاصة عندما تكون    رباحللأمصدر 

على درجة  المنافسة  في   تأثیر أیضایكون لھا   أنمین المشتریات الحكومیة یمكن أطریقة  ت إن     

ففي سوق   ,)المناقصات السریة أو( المغلفة  ظرفةالأتكون عن طریق  الصناعة و بالتحدید عندما  

قد  ,)الحالة  غیر التمییزیة من سوق منافسة القلة(   تتصف بقلة  عدد المنشآت  المستفیدة تجانس  السلعة

 ثر  فيعامل  ھام  مؤ  التسعیر و الأخرىبین المنشآت  لتواطئياتمیل  ھذه الطریقة  نحو تشجیع  السلوك 

سریا  على سعر موحد للتقدم  بھ  أولذا  فان من  مصلحة  المنشآت الاتفاق  علنیا ,  سلوك  منشأة معینة 

رفع السعر  فوق ھذا  السعر  سوف  یعرض  نلأ, المناقصة  بدلا  من التنافس  السري  في التسعیر   إلى

ون النتائج لان سریة المناقصة  غیر مضم  أیضابینما تخفیض  السعر  ,المنشأة لخطر  فقدان  المناقصة 

خفیة ال  سعارالأن حرب إو من  ثم ف  الآخرینطرف المقدمة من  لأسعارلتعني  عدم معرفة  كل مشارك  

بین المشاركین  ضمن صیغ  ؤالتواطالبدیل لھذا الوضع  ھو  إن ,لجمیعل  عنھا خسارة  أتنش أنیمكن 

  : أھمھامعینة من الترتیبات من 

حسب ترتیب معین كتناوب ) أحقیة الحصول على المناقصة ( لمناقصات بین المشاركین توزیع ا :أولا

حصیلة  تورید أوللمنشآت  الإنتاجیةالمناقصات مثلا في حالة تساوي  قیمھا  أو توزیعھا حسب الطاقة 

بین المشاركین في حالة عدم تساوي قیم   الإیراداتصندوق مشترك ثم تقسیم  إلىأرباح المناقصة  

  .لمناقصات ا
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 لإنتاجبین المنشآت ذات التكالیف المرتفعة  خاصة ,المشاركینالشراء المتبادل للمناقصات بین  :ثانیا

  .من سعر المناقصة أدنىالمنشآت ذات التكالیف المنخفضة للحفاظ على حد  السلعة و

تتاح للمنشآت مدى  أضیقغالبا في )  أقصىو حد  أدنىحد (   الأسعارالاتفاق  على مدى معین من  :ثالثا

  .إنتاجھااختلاف تكالیف  أوالتمییز في منتجاتھا  لىع التنافس  ضمنھ بناء

  
  1من ضرائب الشركات الإعفاء:  الفرع الخامس

في   أیضاتستخدم  أنیمكن   فإنھاھذه السیاسة بقدر ما ھي ذات فعالیة في تحفیز الاستثمار الصناعي       

 تأثیرھاالصناعة من خلال  إلىكمستوى  التركز و ظروف الدخول  ,عةھیكل الصنا أبعادعلى   التأثیر

في مجال  ھیكل  الصناعة  قد یكون  من  فعال استخدام  أكثر أنغیر  ,على عدد المنشآت في الصناعة

 الأدنىمن ضرائب  الشركات بالحد  الإعفاءبربط   الأجنبيالمال  رأسعلى حجم مشاركة   تأثیرھاخلال 

  . وطنيالمال ال سرأمن مساھمة  

فان النظام  التصاعدي )  أجنبیةمحلیة و (و في الدول التي تطبق نظام ضریبي على كل الشركات     

 ,السیاسة المتعلقة بھیكل الصناعة أھدافالمنشآت بما یتلاءم  مع  أحجامعلى  التأثیریستخدم في  أنیمكن 

زیادة مستوى   كان الھدف في وقت ما ھو ذافإ, الصناعة إلىدرجة  التركز و ظروف  الدخول  بالأخصو 

زیادة نسب التصاعد في ( المرتفعة  رباحالأالمنافسة  في الصناعة  فان زیادة نسبة الضریبة على 

في الصناعة  نحو زیادة حجمھا  و ) خاصة  الكبیرة( یؤثر سلبا  على اتجاه  المنشآت  أنیمكن ) الضریبة 

خاصة المنشآت الجدیدة  ,المنشآت الصغیرة في سوق  الصناعة و تشجیع  و صمود  أرباحھابالتالي 

  .الراغبة في الدخول 

  

  سیاسة سعر الصرف : الفرع السادس

المحلي  و كذلك تخفیض   الإنتاجعر العملة الوطنیة یمكن تشجیع صادرات من خلال تخفیض س        

تخفیض  سعر  العملة  الوطنیة  یجعل   أنحیث  ,المنافسة  للسلع الوطنیة  الأجنبیةالواردات  من السلع 

  .قل أ للصادراتالنسبیة   الأسعارو  أعلىالنسبیة للسلع  المستوردة   الأسعار

 أنغیر   الحمایة الجمركیة لتأثیرالواردات  الأقل من جانبسعر العملة مشابھ على  تأثیر تخفیض إن    

المستوردة و مستلزما ت   الرأسمالیةالسلع حیث قد یطال  ,شمل أسیاسة  تخفیض  سعر العملة    تأثیر

  .سعرا  أعلىفیجعلھا   الإنتاج

الحقیقیة  في   الأجورمستوى  تأثیرفي الاعتبار  مدى   یأخذ أنتخفیض سعر العملة  یجب  أنكما      

 ,السلع المستوردة  سلبا  على مستوى   التضخم في الاقتصاد أسعارالصناعة  في حالة  انعكاس  ارتفاع  
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للعاملین فان المحصلة  النھائیة    الإنتاجیةانخفاض الكفاءة  إلىالحقیقیة    الأجورانخفاض  أدى إذاو 

   .زیادة  الفاقد الصافي  لرفاھیة المجتمع  أيستكون انخفاضا  في الرفاھیة  الاجتماعیة  

  

  :مكافحة الاحتكارسیاسات  :الفرع السابع

  :  تيالآبعض  الدول  في  ھاتتبعتتلخص  سیاسات مكافحة الاحتكار التي 

 أوبین كل  , )التواطئیة(الاحتكاریة ) العلنیة أو السریة(تمنع الاتفاقیات  التي  الأنظمة أوالقوانین  :أولا

  .تحدید سعرھا  أوجل  السیطرة على سوقھا أبعض منتجي سلعة  من 

ینتج عنھا   أناعة معینة التي یمكن المنظمة للاندماج بین المنشآت في صن  الأنظمة أوالقوانین   :ثانیا

  .تجاھات احتكاریة في السوق ا

الاحتكار ) خدمات  أو( بعض السلع خاصة سلع  إنتاجالتي تنظم احتكار  الأنظمة أوالقوانین  :ثالثا

یتولى  أن الإنتاجبزیادة حجم  الإنتاجكتناقص تكالیف  إنتاجھاتكالیف  أوالطبیعي التي قد تقتضي ظروف 

لمنتج  اامتیازا نتاجھ إعطاء أوالسلعة مباشرة  بإنتاج إما، فان الدولة تتدخل منتج واحد  إنتاجھا اقتصادیا

  ).خدماتھا  أو( إنتاجھاو كذلك حجم و نوعیة  إنتاجھاعلى تسعیر  الإشرافواحد مع الاحتفاظ بحقھا في 

  

  : تجاه الاندماج بین المنشآتإالسیاسات الحكومیة : الفرع الثامن

السلبي على مستوى  تأثیرھاتنظیم عملیات الاندماج خوفا من  أوتقوم كثیر من الدول بمراقبة         

و ما یترتب على ذلك من انخفاض رفاھیة  ,بتقویة الاتجاھات الاحتكاریة فیھا ,سوق الصناعةالمنافسة في 

  .د الصافي لرفاھیة المجتمعئاعزیادة ال خرآبمعنى  أوالمستھلكین لصالح المنتجین 

النھائي للاندماج على الرفاھیة الاجتماعیة  ینصب على الموازنة بین التضحیة التي  بالتأثیرالاھتمام  إن    

ندماج على الإ نتیجةالسلعة نتیجة سیطرة المنشأة  رتفاع سعرإفي حالة  ,یتحملھا المستھلكون أنیمكن 

 لإنتاجالتكلفة المتوسطة   انخفاضة من سوق  السلعة و المنافع المكتسبة من زیادة مستوى الكفاءة الناتج

       براءات الاختراع أو المتقدمة التقنیة الحصول على  أوالسلعة بسبب الاستفادة من اقتصادیات الحجم 

  .المستحوذة علیھا  أوالشركات المندمجة  إحدىالكفوءة من  الإدارة أو

المنشآت  أمامھل  یخلق عوائق  أي،  السوق إلىالاندماج على ظروف الدخول تأثیر كذلك فان        

اقتصادیات الحجم و المزایا بالأخص العوائق المتمثلة في و إلى الصناعة الجدیدة الراغبة في الدخول 

 أسواقعن تنظیم  ولةؤالمس، یشكل عاملا متنامیا مؤثرا في  مواقف السلطات  الإنتاجالمطلقة لتكلفة 

الفاصل في الموافقة على عملیات الاندماج في معظم الدول التي  الصناعة تجاه الاندماج لذا ، فان الحكم

الاندماج  على  تأثیر  ىلم یعد منصبا  عل  ,لدیھا قوانین منظمة لعملیات الاندماج بین المنشآت في الصناعة

الاندماج على الرفاھیة الاجتماعیة من خلال ارتباط  تأثیردرجة التركز في الصناعة كمقیاس  لمدى 
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في  درجة  التركز الناتجة عن الاندماج بارتفاع مستوى السیطرة التي تمارسھا  المنشآت المندمجة   الزیادة

الاندماج على مستوى المنافسة في السوق  من   تأثیرمدى  إلىیمتد  أصبح إنماعلى سوق الصناعة و 

معیار  ب لأخذافي كثیر من ھذه الدول ھو  الآنالاتجاه  أصبحالصناعة و   إلىخلال ظروف الدخول 

الاندماج على سوق  الصناعة لیس في  تأثیرمن معیار درجة التركز للحكم على   أكثرالمنافسة المحتملة 

العبرة بمدى قدرة   إنماالطویل ، و  الأجلحد ذاتھ مؤشرا كافیا  للحكم على درجة المنافسة فیھا في 

ك بسھولة   و بتكلفة منخفضة ، في ظل تحقیق ذللالصناعة  إلىالمنشآت الجدیدة الراغبة في الدخول  

ظروف الوضع الجدید للسوق بعد الاندماج ، و بالتالي  مدى استمراریة ظروف المنافسة في السوق  التي 

  .تنتج عن ھذه القدرة  أنیمكن 

  :1 المفتوحة الأسواقسیاسة : الفرع التاسع

حتى  یمكن  الإنتاجیةللكفاءة  دنىالأالحد  أوبات اقتصادیات الحجم ثنظرا لصعوبة تطبیق شروط      

و غیاب  الفاقد الصافي لرفاھیة  ,و الداخلیة  التخصصیةالمستویات المثلى من الكفاءة  إلىالوصول 

المنافسة  أوة الصناع إلىبمفھوم التھدید بالدخول  "المفتوحة  الأسواق" المجتمع استعاضت نظریة 

انخفاض   أھمھاتحققھا  المنافسة التامة و  أنایا التي یمكن  من المز الأكبرالقسط  إلىللوصول , منة الكا

التضحیة بھیكل الصناعة الذي  یساھم في ارتفاع مستوى الكفاءة  إلي، من دون الحاجة الأسعارمستوى 

نخفاض إ أيتستفید من اقتصادیات الحجم،  أنو المتمثل في المنشآت ضخمة الحجم التي یمكن  الإنتاجیة

  . الإنتاجة كلما ازداد حجم التكلفة المتوسط

  : الآتیةتتحقق ظروف  السوق المفتوحة عندما تتوفر الشروط الرئیسیة     

  .للسلعةبین المنتجین  الإنتاجو من ثم تكالیف  الإنتاجتشابھ تقنیة  :أولا

 أن إلا  ،)اقتصادیات الحجم(ت الحجم اروفوتشمل حالة تزاید  أنیمكن  الإنتاجتقنیة  أنمع  :ثانیا

معدومة یتیح ھذا الشرط للمنشآت الراغبة في الدخول  أوتكون ضئیلة جدا  أنالتكالیف المغرقة یجب 

  . )بدون خسارة  أو( خسارة  بأقلتخرج منھا  أنالصناعة  إلى

بسرعة كافیة  لحرمان المنشآت الداخلة  أسعارھاتغییر  بالإنتاجیصعب على المنشآت القائمة : ثالثا

  .أرباحالمرتفعة فیھا لتحقیق  الأسعارثمار الصناعة من جني  إلى

  .الاستجابة السریعة من قبل المستھلكین للتغیرات في سعر السلعة  :رابعا

  أنظمة أھمھاالصناعة و   إلىالنظامیة التي تحد من دخول المنشآت  أوغیاب القیود القانونیة  :خامسا

  . عةالصنا ىإلالدخول  إجراءاتتكالیف  أو إجراءاتالترخیص الصناعي و 

  :یترتب على الشروط السابقة النتائج التالیة 
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الدخول   إلىغیر العادیة العالمیة  تغري منشآت  جدیدة  الأرباحالمرتفعة و من ثم  الأسعاراختفاء  .1

  ).خسائر ضئیلة  أو(الخروج منھا من دون خسائر   إمكانیةلصناعة و 

لكفاءة  الداخلیة  نتیجة انخفاض التكلفة المتوسطة و بالتحدید ا الإنتاجیةاختفاء حالات عدم الكفاءة  .2

  .الإنتاجیةللكفاءة  الأدنىالحد  إلىالسلعة  لإنتاج

الافتراسیة من قبل  المنشآت القائمة  أوسیاسات التسعیر التحدیدیة   إتباع إلىغیاب  الحاجة  .3

غبة  في الدخول تلك الرا أوالمنشآت المنافسة في السوق   إقصاءفي الصناعة  من اجل  بالإنتاج

   . لعدم  جدوى مثل  ھذه السیاسات في ظل ظروف السوق  المفتوحة  إلیھا

مستوى الحد  إلىیؤول  الأسعارالفائضة في الصناعة  نظرا  لان مستوى   الإنتاجیةاختفاء الطاقة  .4

  . الإنتاجیةللكفاءة  الأدنى

سواء تلك ) فة اجتماعیا قد تكون مكل(ممارسة سیاسات تنظیمیة للصناعة  إلىتضاءل الحاجة  .5

الصناعة كسیاسات الترخیص الصناعي  الذي   إلىالدخول    تنظیم أوالمتمثلة  في تحدید 

  . قانونیة أوالصناعة دون قیود نظامیة  إلىیتعارض مع حریة الدخول 

 علیھا، المترتبةكل النتائج  كافیة لتحقیقشروط السوق المفتوحة بصورة  غیر انھ في حالة عدم تحقق       

السیاسات الحكومیة  أھم إن, الصناعةفان الدولة مدعوة للتدخل من اجل رفع مستوى المنافسة الكامنة في 

  :1 الأتيالصناعیة تجاه تحقیق ھذا الھدف یمكن تلخیصھا في 

 إلىالصناعة و جعل الدخول   إلىكافة القیود و التنظیمات التي تحد من حریة الدخول  إزالة . أ

  المنشآت الراغبة في ذلك سھلا و بأقل تكلفة ممكنة  الصناعة من قبل

المساھمة في تخفیض تكالیف الخروج من الصناعة و أھمھا  التكالیف المغرقة التي تشكل  أھم  . ب

 إلىالعوامل التي تحد من حریة خروج المنشآت من الصناعة و من ثم رغبتھا في الدخول 

الذي  الأمر،  باھظةتكالیف الخروج  صبحتأفكلما كانت التكالیف المغرقة كبیرة  ,الصناعة 

  .تخفیض التكالیف المغرقة  أمكن إذا إلایضعف من فعالیة السوق المفتوحة 

  :السیاسة الحكومیة من خلال  أتيتو ھنا     

  الصناعة خاصة الصغیرة منھا مما  إلىالمنشآت الراغبة في الدخول  إلىتقدیم القروض المیسرة

  .الرأسمالیةت یخفض من تكالیف التجھیزا

  إعادة بیع رأس المال أو(المال المستعمل  رأستخفیض الضریبة على بیع.(  

  الاھتلاك المتسارع لغرض الضریبة ، خاصة  بالنسبة  للمنشآت التي  أسلوب قبتطبیالسماح

   . الإنتاجمراحل  أولكافیة في  أرباحتواجھ صعوبات في تحقیق 
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 تسھل بیع المنشآت  أنالاستحواذ التي یمكن  أودماج سیاسة متساھلة تجاه عملیات الان إتباع

لم تضر ھذه العملیات ببقیة شروط السوق  إذاخاصة  المغرقة،الخاسرة و من ثم تخفیض التكالیف 

  .المفتوحة

  تشجیع دخول المنشآت التجاریة  التي تقوم باستیراد و بیع السلعة المنتجة محلیا و كذلك الشركات

 ,وق  المحلي في حالة رغبتھا في الاستثمار المباشر في الصناعة  المحلیةالس إلىالمصدرة للسلعة 

اللازمة   الرأسمالیةنظرا لان ھذه المنشآت اقرب لان تكون قد تملكت جزءا كبیرا من التجھیزات 

 .المال  رأسكبیر من أ قاغرإ إلىلا تحتاج  فإنھاالسلعة و من ثم  لإنتاج

  تخفیض مستوى المنافسة الكامنة في  إلىالعلنیة الرامیة  أوة مراقبة و مكافحة الترتیبات السری

على حریة  التأثیر أوفیھا عن طریق التدخل  بالإنتاجسوق  الصناعة من قبل المنشآت القائمة  

  .الخروج مرتفعة  أوالخروج من الصناعة بجعل تكالیف الدخول   أو الدخول 

فان مدى   ,حمایة الصناعات الوطنیة أوتشجیع  سابق فيأدوات السیاسة الصناعیة المساھمة  إلى إضافة   

الكفاءة تحقیق  المنافسة،تحقیق  (الصناعة سوق  السیاسة الحكومیة تجاه أھدافتحقیق  مساھمتھا في

  :1أھمھااعتبارات من  أوتحكمھ عدة عوامل ) الخ.......زیادة معدل النمر الإنتاجیة،

  عدد المنشآت المنتجة في الصناعة.  

  الصناعة إنتاجبما في ذلك الصادرات على  الكلي،الطلب  أو(  وق الصناعةسحجم.(  

  التوزیع النسبي  لحجم سوق  الصناعة على المنشآت المنتجة في الصناعة .  

  و الخروج من الصناعة  لصناعة بما في ذلك تكالیف الدخولا إلىظروف الدخول.  

  أھممستوى التركز و بین  أھمھا و لھیكل الصناعةالرئیسیة  الأبعادمدى العلاقة بین 

   .التقنيو معدل التطور  الإنتاجیةالكفاءة  ,الربحیةفي الصناعة كمستوى  الأداءمؤشرات 

  تكلفة متوسطة   أدنىالذي  یحقق  الإنتاجحجم ( الإنتاجیةللكفاءة  الأدنىالحد.(  

  الكلیة للمنشآت المنتجة في الصناعة  الإنتاجیةالطاقة.  

 منتجات الصناعة  مرونة الطلب على.  

  في الصناعة  الأجنبيالمال  رأسحجم مشاركة.  

  

  

  

  

  
                                                

  275-274ص ص , المرجع السابق , أحمد سعید بامخرمة  -1
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  أھدافھاو الدولة مبررات تدخل :ثانيالمطلب ال
    .تحقیق مجموعة من الأھداف لھا عدة مبررات وأولھا ھو إن تخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة     

     

  الدولة مبررات تدخل: الفرع الأول 
 نجد حیث المفكرین، بعض جھود إلى یعود وإنما حدیثة، مسألة لیس الدولة تدخل بحجم الاھتمام إن      

 مبدأ من فینطلق العام الإنفاق بحجم الاقتصادي التطور مستوى تربط التي العلاقة إیجاد حاول الاقتصاد قد

 التصنیع فإن وبتالي الوطني، الدخل في العام الإنفاق وحصة الدولة تدخل ارتفاع إلى یؤدي التصنیع أن

  .اجتماعي تدخل تربیة، قاعدیة، ھیاكل العامة، الإدارات مضاعفة نفقات إلى یقود

 :أھمھا المبررات من عدد الدولة لھ لذا نجد أن تدخل   

 ,للمشروعات خارجیة آثار ھناك تكون عندما الملائمة، السعریة الإشارات إصدار عن السوق عجز :أولا

 ونفس استخدام الموارد نتیجة المجتمع یتحملھا التي الحقیقیة التكلفة الحالة ھذه في الأسعار تعكس لا حیث

 .للموارد الفعلیة الندرة الأسعار تعكس لا حیث الاحتكار حالة في الأمر

 المتعاملین تزوید على الدائمة قدرتھ عدم بسبب لآخر استخدام من الموارد تحریك عن السوق عجز :ثانیا

المعلومات  ھذه استغلال على أحیانا قدرتھم ولعدم جھة من للموارد الحالي التوزیع عن الكافیة بالمعلومات

 .بالتكالیف علاقة لھا لاعتبارات أو تقنیة للاعتبارات سواء

 القائمة العلاقة ضعف مع النامیة، الدول في )وعمیق واسع( كافي بشكل الأسواق بعض توفر عدم :ثالثا

  .1الأعمال رجال طبقة ومحدودیة الأسواق أنواع بین

في حال حدوث خلل في أداء السوق، وما ینجم عن ذلك من حالات فشل یستدعي تدخل الحكومة  :رابعا

 .لعامة، نقص المعلوماتالمعالجة الخلل الناجم عن وجود احتكارات، مؤشرات خارجیة، السلع 

وتستخدم . ات المجتمعتتدخل الدولة لضمان توزیع عادل للدخل، وتقلیل التفاوت المضر بین فئ :خامسا

 .الدولة في ذلك سیاسة الضرائب، وھیكلة توزیع الخدمات العامة والإنفاق العام

تتدخل الدولة من خلال سن التشریعات والقوانین المنظمة للحیاة الاقتصادیة من أجل توفیر البیئة  :سادسا

  .القانونیة الملائمة للتنمیة والاستثمار

العمل على تحقیق الاستقرار الاقتصادي، وذلك عن طریق رسم السیاسات  تتدخل الدولة من أجل :سابعا

الاقتصادیة المختلفة وتخطیطھا لمواجھة مخاطر البطالة والتضخم وتحقیق الأھداف العامة للنمو 

  .2 الاقتصادي

                                                
مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول السیاسات الاقتصادیة، كلیة الاقتصاد , النقدیة السلطة استقلالیة ضرورة و الاقتصادیة السیاسة ماھیة, ر بوشعور, م  بلمقدم -  1

 5ص . 2004نوفمبر  30و  29ي الجزائر، یوم -والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

 .8عزمي لطفي محمد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2
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  أھداف السیاسات الصناعیة : الفرع الثاني       

و رفعھ ضمن إطار السیاسات الصناعیة التي تعتبر إن تدخل  الدولة في الاقتصاد الخاص بھا         

  من بین ھذه الأھداف ھي كما یلي  الوسیلة الوحیدة  كمبرر تدخل الدولة للوصول إلى أھداف محددة أساسیة

  تسریع الصناعة و التكیف مع المتغیرات  الھیكلیة  .1

 توفیر بیئیة مواتیة للتعاون بین الشركات  .2

 1 البحث و التكنولوجیا و استغلالھا تعزیز أفضل  نتائج الابتكار و .3

 .إعفاءات قانونیة خاصة تمكن من وجود بیئیة أكثر تحررا  .4

إنشاء و تكوین  المواھب النادرة  و المتخصصة في المشاریع لخلق ثروة صناعیة  مع التركیز  .5

 .على الأشخاص المؤھلین من الناحیة الفنیة 

 مال  إنتاج و تحدیث المعارف و المھارات  لا سیمع الصناعة من اج يفي النظام التعلیم قالتنسی .6

 .التي  تتطلبھا الصناعة 

 .التنمیة الصناعیة على نحو  یتلاءم مع الحفاظ على الطاقة و الاھتمام بالبیئة  .7

 .ضمان الفعالیة من حیث التكلفة  و الإنتاج عن طریق إعادة ھیكلة المؤسسات العامة .8

تحدیات العالمیة من خلال  التكنولوجیا  المناسبة و تحسین تمكین  القطاع  التقلیدي  لمواجھة ال .9

 .الإنتاج 

تھدف إلى تسریع  النمو الصناعي في الدولة عن طریق الاستثمار في الصناعة و البنیة  التحتیة  .10

 .2مناخ  ملائم للاستثمار في الدولة صنعمن خلال 

 تسریع عملیة التغییر الھیكلي نحو الإنتاج بأعلى نشاط  .11

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - Gilberto Sarfati, European industrial policy as a non-tariff barrier, Date of publication in the : 13.5.1998,p5   

2  - Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, and Charles F. Sabel, Reconfiguring Industrial Policy, A Framework with an 

Application to South Africa , President and Fellows of Harvard College, May 2008, p2 
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    .1صیاغة السیاسات الصناعیة وإستراتیجیة تنفیذھا : الثالثالمطلب 

لتصل الدولة لأھدافھا الاقتصادیة یتطلب علیھا صیاغة السیاسات الصناعیة ووضع إستراتیجیات     

  لتنفیذھا

 :الصناعیة السیاسة صیاغة عملیة: الفرع الأول

  :متتالیة كما یوضحھ الشكل التالي مراحل أربع على الصناعیة السیاسة ووضع صیاغة عملیة تشتمل

  التموقع: أولا
                    نموذج صیاغة السیاسات الصناعیة:)5(شكل رقم                              التوجیه : ثانیا
                       التنفیذ: ثالثا
 المراجعة: رابعا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  14ص , 2003الصناعة، وحدة دعم السیاسات بمركز,ات الصناعیة في مصراء عن السیاسالورقة الخضر: المصدر 
  

 تقرر حیث ،وطنیةال بصیاغة الرؤیة القیامأي التموقع  عملیة )التموقع(المرحلة الأولىتتضمن       

  .المستقبل في  یرغبونھ للصناعة الذي الموضع المصالح وأصحاب المعنیة الأطراف

القدرة  محركات كافة توجیھ وھي)التوجیھ(الثانیةالمرحلة یتم الانتقال إلى  الھدف، ھذا تحدید وبمجرد     

 )الأعمال وبیئة العمالة والتكنولوجیا، ونوعیة كم ,العمل وأسالیب عادات الصناعیة، الھیاكل(التنافسیة 

  . علیھ الھدف المتفق تحقیق معھ یمكن الذي المستوى إلى بھا والوصول

 الأفقیة القضایا لكافة مكثفة بحوث إجراء یتم لثانیة،وا الأولى المرحلتین وبین

 ، والمتجانسة المتسقة الصناعیة للسیاسات الملائمة المجموعة تحدید یتم حتى المتضمنة،  والرأسیة    

 إقامة خلال من نفسھا التحویل عملیة وستتم, واقعة حقیقة إلىوطنیة ال الرؤیة تحویل على والقادرة

 .الدولیة والتنافسیة المستدام الصناعي للأداء وتكنولوجیة یة،ثقاف ھیكلیة، مؤسسات
                                                

 14 ص, مرجع سبق ذكره , الورقة الخضراء عن السیاسات الصناعیة في مصر -  1

المعرفة والمصادرالمعرفة والمصادر

ف
ص

و
ف

ص
و

 وصف محركات القدرة 
:  التنافسیة الصناعیة 

ھیكل- 1
الثقافة - 2

القوة العاملة - 3
التكنولوجیا - 4
بیئة الأعمال - 5

التموقعالتموقع

تأسیس رؤیة

تنفیذ        تنفیذ        
سیاسة بناء القدرات المؤسساتیة والبنیة التحتیة                  

عة
اج

مر
عة

اج
مر

سیاسات محددة -

متابعة-

مراجعة -

دینامیكیة -
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التي تتطلب لنجاحھا   ،الصناعیة السیاسات تنفیذ وھي عملیةألا  )التنفیذ(المرحلة الثالثةثم الانتقال إلى     

 القرارات تعارض وتجنب السیاسات، وتوافق اتساق الحفاظ على أجل من للتنفیذ مركزیة ھیئة وجود

   .الجھودوتوازى  إھدار أو ھا،وتضارب

 احتیاجات لتلبیة السیاسات الصناعیة تنفیذ مراجعة في السیاسات، صنع لعملیة النھائیة المرحلة وتتمثل    

 .للتنمیة المختلفة المراحل

 كل تبعد الصناعیة السیاسات صیاغة عملیة أن )المراجعة(الأربع للمراحل الدائري التدفق ویعكس     

 دذاتھا وجو حد في وتستدعى ، دینامیكیة عملیة فھي العكس، على بل ,استاتیكیة عملیة ونھاك البعد عن

 المستوى على سواء الصناعیة المحاور بكافة یتعلق فیما مستمر، بشكل تحدیثھا یتم ومعارف معلومات

 .العملیة لتمویل اللازمة الموارد توفیر عن لا  فض الدولي، أو المحلى

 المعرفة تدعمھا التي السیاسات صیاغة أو صنع لعملیة الدائري التدفق أن إلى الإشارة المھم ومن

  .الأزمات لإدارة آلیة بإیجاد تلقائیًا تقوم والموارد،

 اتوماتیكیًا والخارجیة الداخلیة الصدمات استیعاب تعنى المستمرة للسیاسات والمراجعة فالمتابعة     

  1.ینامیكيود نشط وقتھا وبأسلوب في معھا والتعامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 15- 14جع سابق، ص ص الورقة الخضراء عن السیاسة الصناعیة في مصر ، مر -  1
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  تنفیذ السیاسة الصناعیة استراتیجیات : الفرع الثاني

لتنفیذ السیاسة الصناعیة  بنجاح لابد من تحدید أھداف و استراتیجیات محددة لتطبیق و تبني  آلیات      

  :كما ھو مبین في الجدول التالي , واضحة و محددة 

    

 تنفیذ السیاسة الصناعیةیبین استراتیجیات ) 3(جدول رقم 
  ھداف الإستراتیجیةأ  السیاسات  الرقم

  .مراجعة و استحداث التشریعات المتعلقة  بالقطاع الصناعي  -1  السیاسات و التشریعات  1
  .الاستفادة من قانون المنافسة  -2
  .تطویر النظام القضائي  لیتماشى مع المتغیرات الاقتصادیة  -3
 .مراجعة قانون الشركات  -4
تطویر سیاسة صناعیة وطنیة لتقدیم الدعم الفني و المالي غیر المباشر للصناعات و  -5

  .تعدیل قانون الاستثمار
  .استحداث قانون بالمسؤولیة القانونیة للمنتجات  -6 
 )الاندماج بین الشركات ( رفع كفاءة  الأسواق  و تشجیع عملیات التركز الاقتصادي   -7
  الاھتمام  بالبحث و التطویر و ات و المقاییستعدیل قانون المواصف -8
استكمال البرنامج الشمولي لإعفاء مدخلات و مستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم  -9

  الجمركیة 
تطبیق و توثیق كافة إجراءات  العمل في الوزارات و المؤسسات المعنیة  بالقطاع  -1  الإجراءات الحكومیة  2

 الصناعي 
   .لجودة الشاملةتطبیق مبادئ ا -2
 ".خدمة المكان الواحد"تفعیل مفھوم  -3
 .تبني الوزارات و المؤسسات و الدوائر الرسمیة مفھوم الحكومیة  الالكترونیة  -4
 و المؤسسات المتعاملة مع القطاع الصناعي  تإعادة ھیكلیة الوزارا -5
  .اع الصناعي الحد من الازدواجیة في عمل اللجان الرقابیة المختلفة على القط -6

البنیة التحتیة و الخدمات   3
  المساندة و المعلوماتیة

  . الإسراع في تنفیذ مشاریع المدن الصناعیة  -1
 .الإسراع في تنفیذ المناطق التنمویة  -2
   .توفیر مناخ استثماري جاذب للصناعة  -3
 .التركیز على إنشاء مدن صناعیة  متخصصة  -4
  .الخاص في إدارة المدن الصناعیة  تعزیز الشراكة  مع القطاع -5
 .تحدیث النظام اللوجیستي  -6 
 .دعم الصناعة من خلال  تأسیس  المتنزھات  العلمیة  و التكنولوجیة  -7
 .تشجیع  الجامعات الرسمیة  و الخاصة على إقامة مدن صناعیة تقنیة  -8
 .تطویر  شبكة اتصالات و توفیر أفضل الخدمات و بأسعار مناسبة -9

 ).ماء،كھرباء،الطاقة(العمل على توفیر مستلزمات الإنتاج  -10
  .إنشاء قاعدة بیانات صناعیة مركزیة و شاملة  -11

الدعم الفني و المالي غیر   4
المباشر و البحث و التطویر 

  و الإبداع

تقدیم الدعم الفني في مجالات التصمیم و تطویر الأنظمة و المنتجات و التدریب و  -1
  .التسویق 

تقدیم دعم مالي لتسھیل عملیة التجدید و اقتناء التكنولوجیا الحدیثة و المختبرات  -2
 .المتخصصة

تقدیم الدعم المالي من خلال برامج طویلة  الآجال و إنشاء صنادیق لرأس المال المغامر  -3
 .و رأس المال الأولي و رأس المال التأسیسي

 . ضمان القروض ، تمویل و ائتمان الصادرات -4
 .تشجیع الابتكار و زیادة الأعمال -5
  تقدیم خدمات دعم الأعمال للمشاریع المبتدئة و المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -6

  .إجراء دراسات شمولیة بھدف إیجاد أسواق جدیدة -1  تنمیة الصادرات  5
 .إنشاء بیوت تصدیر متخصصة  من قبل القطاع الخاص  -2
 .جات المحلیة و المشاركة في المعارض الدولیة تنظیم بعثات ترویجیة للمنت -3
الاستفادة من میزات تراكم المنشأ التي ستأھل المنتجات المحلیة في الدخول في أسواق  -4

  .مستھدفة 
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التركیز على استقطاب شركات كبرى في القطاعات الصناعیة المختلفة و بما  ینسجم  -1  تشجیع الاستثمار  6
   .للاستثمار مع الإستراتیجیة الشاملة 

 .إحداث وحدات استثماریة متخصصة  -2
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 ةـــــــــــالخلاص
 

لسیاسات الصناعیة ھو تحدید مسار الإجراء اللازم وخلاصة القول مما تقدم یتبین لنا أن الغرض من ا     

لدعم تحقیق الأھداف الإنمائیة التي تعتمد على أداء قطاعي التصنیع والصناعة، ویجري عادة تبریر 

على أساس أن حالات الإخفاق في الأسواق تعوق التشغیل السلیم للأسواق الحرة وتمنع , السیاسة الصناعیة

ل إلى تنمیة ا تدخل الدولة لھ ضرورة ملحة للوصولذ,  بلوغ أھداف التنمیةبالتالي قدرة البلدان على 

  :ل ھذا الفصل مجموعة من النقاط وھية المستوى و لقد إستخلصنا من خلاإقتصادیة عالی

  الاقتصاد الصناعي یعتمد في تحلیلھ بشكل كبیر على ھیكل الصناعة و السلوك و الأداء.  

  سام السیاسات الاقتصادیة بحیث أنھا تنتمي إلى أق من أھمالسیاسات الصناعیة ھي

  . السیاسات الھیكلیة 

  إن تدخل الحكومات ضروري للتغلب على حالات إخفاق الأسواق ولمعادلة ساحة

  .التعامل، لإتاحة مزید من المنافسة العادلة والشفافة

 فإنھ  تتكون منھا أي خطة للتنمیة الصناعیة، وبالتالي المشروعات الصناعیة ھي خلایا

یجب تھیئة البیئة الملائمة لنشأة وتطویر ھذه المشروعات من الأھداف العلیا التي تسعى 

أي دولة إلى تحقیقھا، فمعظم العناصر المكونة لھذه البیئة تقع داخل مجال الصلاحیات 

التي تستطیع الدولة التحكم بھ، وتوجیھھا، وترشیدھا، ومراقبتھا بشكل مباشر أو غیر 

  .مباشر

  یكون دور الدولة قیادیا وفعالا من خلال السیاسات الصناعیة، خاصة  من ینادي بأنھناك

  .ملتأسیس الدولة واستقلالھا بشكل عافي المراحل الأولى 

  ضرورة وجود طریقة تفكیر إستراتیجیة بشأن صیاغة سیاسة صناعیة سواء كانت سیاسة

التي ) أفقیة(غیر مباشرة التي تمس القطاع بصورة مباشرة أم سیاسة ) عمودیة(مباشرة 

  . حضنا سابقالا تمس القطاع مباشرة كما لا

 


